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 إهــــداء
 هدانا الله أن الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا

فض لهما جناح الذل من الرحمة, و قل ربي أحى من قال فيهم ذوي العزة و ــــــــــــإل
 رحمهما كما ربياني صغيراأ
 الـوالديـن العـزيزين" "                              

ا من نزفت من أجلي ـــــــــتحترق لتضيء الطريق أمامي ,إليك يى الشمعة التي ــــــــــــإل
 دموعك

 عزيز.ـــــــــــال والـــــديى ــــــــــــو إل أمـــــي ندي ــــــا أعظم ما عـــــــــــك يــــــــــــــإلي
 العزيزة التي كانت منبع الدفء و الحنان. جدتـيى ــــــــــــإل

أختي الصغيرة  مية ولازهرة, كميلية, , وإلى أخواتي: أخـيى سندي الوحيد ــــــــــــإل
 نزةــــــك

 ى كل أصدقائي الذين شاركوني  في  أوقات الفرح و القرح.ــــــــــــو إل
 ى كل من يحمل لقب أيت وارتــــــــــــو إل

 أهدي هذا العمل المتواضع                            
 

 -أيت وارت رياض -

 



 إهــــــداء
 الحمد لله ربي العالمين و الصلاة و السلام على أشرف و خاتم الأنبياء و المرسلين

 :ىــــــــــــإلدي هذا العمل ـــــــــأه
سان ـــــــلى إنـــــــــــأغ ىــــــــــــإلن ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصلوات و الدعاء, ـــــــــــم

 في هذا الوجود
 الحبيبة يــــــــــــأمـــــ

 الكريم رحمه الله. أبــــــيما أنا عليه  ىــــــــــــإلمن علمني معنى الكفاح و أوصلني  ىــــــــــــإل
 إخوتـــي و أخواتـــي.الذين كانوا أكبر سند لي في الحياة:  ىــــــــــــإل

أيت صديقي و رفيق دربي  ىــــــــــــإلمن عمل معي بكد بغية إتمام هذا العمل,  ىــــــــــــإل
 كل الزملاء و الزميلات في الجامعة.  ىــــــــــــإل, و وارت رياض

على أيديكم  الكــرام أسـاتذتـــيالأسرة ما بعد أسرتي " أسرتي العلمية",  ىــــــــــــإل
كم أخذنا المنهج في الجد و العمل, وعليكم تلقينا مبادئ العلم و البحث, و من

 اعتمدنا في نيل القليل من درجات العلم التي بلغتموها, فكنتم العبرة و القدوة لنا.

 -بن حامة محند أويدير-

 
  



 

 

 كلمة شكر وعرفان

 عد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ــــــــــــب
 المبعوث رحمة للعالمين:

       "عبديش ليلة" فإننّا نتقدم بالشكر الجزيل، والتقدير العميق إلى أستاذتنا المشرفة: 
التي تقبلت بصدر رحب الإشراف على هذه المذكرة، وما قامت به من جهد مشكورة 
ومأجورة عليها عند ربّ العالمين، إذ منحتنا من وقتنا الكثير كما نصحتنا بإرشاداتها 

تقدير صغيرة وكبيرة وكما نتوجّه بشكر و وتوجيهاتها القيمة طيلة مشوار بحثنا، ونبهتنا إلى كل 
م أيت وارث حمزة" الذي أفادنا مععلومات قيمة طيلة بحثنا وم  يبلل علينا إلى أستاذنا المحتر 

وفعّال في هذا البحث فنشكره جزيل الشكر بنصائحه وتوجيهاته التي كانت لها أثر إيجابي 
 في مسيرته العلمية والعملية. داعين من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه

في كل مرحلة من مراحل تعليمنا، جزاهم الله  وكما نتوجه بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتنا
 عن كل الخير.

 كما نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتنا الكرام أعضاء لجنة المناقشة ونشكرهم
 على اجتماعهم هذا لتقييم العمل المتواضع. 
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من أجل تلبية  ،لقنوات المستهلكة للأموال العامةقطاع الصفقات العمومية أهم ا يعتبر 
التي تستعين بها الأداة اعتبار الأموال العامة بو من أجل تحقيق الصالح العام، الطلبات العمومية و 

 .الاقتصادية ،و الاجتماعية والاستقرار السياسي للبلاد  الرفاهيةالدولة لتحقيق  
عدة ب ذلك عن طريق تأطيرهاو الصفقات العمومية فقد أعتنت الدولة الجزائرية بموضوع 

لصفقات لجنة المركزية للاستحدث االذي  46/301المرسوم رقم بدءا ب ، نصوص قانونية منظمة
 .)1(العمومية

وزاري يتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة الذي  وفي نفس العام صدر قرار
 .(2)مازال ساري المفعول إلى غاية يومنا هذا

بتنظيم الصفقات العمومية بموجب الأمر     تشريع خاص سن تم 3641جوان  31وبتاريخ 
 364/ 28الذي عدل بموجب المرسوم التنفيذي   ،(3)المتضمن قانون الصفقات العمومية 41/60

بموجب المرسوم  هءهذا الأخير تم إلغا .)4(المتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي
 .(5)للتحول الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في بداية التسعيناتنظرا  63/616

 08/840المرسوم الرئاسي نظرا لجملة التغيرات القانونية التي تم الوقوف عليها تم إصدار 
 .(6) 63/616 التنفيذي المرسوموذلك بعد إلغاء 

                                                           
 81المتضمن إنشاء اللجنة المركزية للصفقات العمومية، ج ر عدد  3646مارس  84المؤرخ في  46/301أمر رقم  - 1

 3646مارس 13الصادر بتاريخ 
تضمن المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة، المطبقة على صفقات الم 3646نوفمبر  83قرار مؤرخ في  - 2

 .3646يناير  36في الصادر  4الأشغال الخاصة بوزارة تجديد البناء والأشغال العمومية والنقل، ج ر عدد 
  3641لسنة  48ضمن قانون الصفقات العمومية، ج ر عدد المت 3641جوان  31المؤرخ في  60 -41أمر رقم  - 3
 31في  الصادر، ا34، المتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ج ر عدد 364/ 28رقم التنفيذي المرسوم  - 4

 . 3628أفريل 
 ، 41ة، ج ر عدد ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومي3663نوفمبر  6المؤرخ في  63/616. المرسوم التنفيذي رقم - 5

المتضمن تنظيم  ،8008يوليو 86المؤرخ في  08/840بموجب المرسوم الرئاسي رقم ملغى  3663نوفمبر 31في الصادر 
 .8008يوليو  82في  الصادر، ا48 الصفقات العمومية، ج ر عدد

 48المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 8008يوليو  86المؤرخ في  08/840المرسوم الرئاسي رقم  -6
 44ج ر عدد  ، 8001سبتمبر 33المؤرخ في  301/ 01، المعدّل والمتمّم للمرسوم الرئاسي 8008يوليو  82في الصادر ا

  . 8001سبتمبر  36في الصادر 
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كحوصلة لجميع المراسيم والقوانين الخاصة بالصفقات العمومية تم إصدار المرسوم الرئاسي 
رغم ، (1)الذي يعتبر حاليا الركيزة الأساسية لإبرام الصفقات العمومية المعدل والمتمم 30/814

أن المشرع أولى  إلاّ  8031إلى غاية  منذ الإستقلال قوانين الصفقات التعديلات المتكررة على
باب متعلق بالأحكام التعاقدية  ذلك بتخصيصو ،ة لموضوع سعر الصفقات العمومية أهمية كبير 

 .لأسعار الصفقات فيه فصل كاملو 
إذ يكتفي التطرق إلى المعيار  ،الصفقة العمومية قد اعتمد المشرع على عدة معايير لتعريف

ويقصد   ،المالي لتعريف الصفقة, نظرا لأن دراستنا تنحصر حول الجانب المالي للصفقة العمومية
حدود السعر المتفق عليه في الصفقة مع مراعاة الأموال مــن الــــخزينة الــعمومية في  خروجبها 

       لى الأقل بالنسبة لصفقات الأشغال ــــدج ع ....2000 :ــــــالقيمة القانونية للسعر المقدر بـ
لى الأقل إذا تعلق الأمر بصفقات الدراسات و تقديم ــدج ع 60000000و مبلغ  ،و التوريدات

 .(2)الخدمات
   ه ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة يمكن التعبير عن السعر على أنّ و 

 .(3)للمتعامل المتعاقدو في نفس الوقت يكون حقا 
لهذا يعتبر موضوع  ،لقد رصد المشرع مجموعة من الأحكام القانونية المتعلقة بتعديل السعر

ذلك بتغيير السعر و  ،ةق الفعالية الاقتصاديـــــه أن يحقـــــأنــــشالذي من هامة ـــــر من المواضيع الـالسع
    إضافة  ،الإضافية والتكميلية للصفقة الأصليةو بإدخال الأشغال  ،ميةالمبدئي للصفقة العمو 

     مشرع الجزائري اعترف  بتعديل السعر استنادا إلى فكرة إعادة التوازن المالي للصفقة ـفالى ذلك ـــــــإل

                                                           
 42، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 8030/ 01/30المؤرخ في  814/ 30المرسوم الرئاسي رقم  -1

 36، ج ر عدد 03/01/8033المؤرخ في  62-33، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 01/30/8030الصادر في 
، ج ر عدد 34/04/8033المؤرخ في  888-33، معدّل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04/01/3033الصادر في 

 06، ج ر عدد 32/03/8038المؤرخ في  81-38، معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 36/04/8033الصادر في 16
 08،  ج ر عدد 03/8031/ 31الؤرخ في  01-31معد بموجب المرسوم الرئاسي رقم  84/03/8038الصادر في 
 .31/03/8031الصادر في 

  .نفسه , المتضمن تنظيم الصفقات العمومية, المرجع30/814 الرئاسي من المرسوم 04أنظر المادة  -2

و تشريعية و قضائية(, الطبعة الثانية, جسور للنشر  عمار بوضياف, الصفقات العمومية في الجزائر, )دراسة فقهية-3
  .880.,ص8006التوزيع, الجزائر, و 
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         لو حصر مجموعة من التدابير و آليات تسوية المنازعات المالية في حالة وجود اختلا
من شأنها أن يغير سعر الصفقة المتفق عليه  و التي ة بين المتعاقدينفي الالتزامات التعاقدي

 مسبقا.

 فأهداف البحث تتمثل أساسا في:
 هاأشكال و التعرف على سعر الصفقة. 

  ضافات التي جاءت بها مختلف النصوص القانونية المتعلقة الإمحاولة إظهار
 بتنظيم الصفقات العمومية

   من هذه الدراسة في تسليط الضوء على السياسة التشريعية المتبعة  أيضا يكمن الهدفو 
خصوصية السعر على ضوء و ذلك من خلال ،في مجال سعر الصفقة العمومية 

بتعديل السعر و تحديد أشكال المنازعات المالية و آليات  الخاصة النصوص القانونية
 تسديده.

 تكمن أهمية البحث في كونه يتطرق إلى أحد المواضيع التي تلعب دورا مهما خاصة  كما       
و إحدى المشاكل  في الوقت الراهن مسألة حساسة جد في المجال الاقتصادي و الذي يعتبر       

 بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة. المالية التي تعرقل العلاقة
 :الاعتباراتاختيار موضوع سعر الصفقات العمومية إلى مجموعة من يمكن ارجاع دوافع و  

 ذاته. قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في حد 

 .عدم اعتماد الفقه و القضاء بالموضوع 

 .نظرا للميولات الشخصية إلى هذا المجال 

 .تخصص الجماعات الإقليمية 

 كان موضوع السعر في مجال الصفقات العمومية متشعبا فقد اخترته أن يكون جهدي  لما
 على إبراز مجاله في الصفقات العمومية. بو منص

 :و الصعوبات  لعوائقا اام
 .عدم وجود مراجع متخصصة على مستوى جامعة بجاية 
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  ي أكثر ارتكاز معظم المراجع الموجودة و التي تم الاطلاع عليها على الجانب النظر
 مما هو تطبيقي.

 يسمح لنا بالتعمق في الموضوع  مقصر المدة الزمنية الممنوحة لإنجاز البحث الذي ل
 بالقدر المرغوب و المطلوب.

  أغلب المراجع المتوفرة أجنبية إذ عالجت حالات تطبيق السعر في مجال الصفقات
 زائر.العمومية خاصة الدول المتقدمة مثل فرنسا, وذلك خلافا لحالة الج

  

 :المنهج المتبع
 تحليلي.الوصفي و التستند دراسة موضوعنا هذا إلى استخدام منهجين و هما: 

  المنهج الوصفي و ذلك من خلال التطرق إلى دراسة سعر الصفقة من حيث الجانب
 النظري)مفهوم سعر الصفقة العمومية(.

  العمومية من حيث المنهج التحليلي و ذلك من خلال التطرق إلى دراسة سعر الصفقة
مع تحليل مواد القسم الثالث من الباب الرابع من المرسوم الرئاسي  ،الجانب التطبيقي

, المتضمن تنظيم الصفقات العمومية, المعدل و المتمم و تحليل النصوص 30/814
 القانونية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية .

 :إشكالية الموضوع
ان يكون أهم مصدر للنزاع بين الأطراف  صفقة العمومية،نظرا لأهمية عنصر السعر في ال

     صوصية سعر مدى خ المتعاقدة، فقد ارتأينا أن ندرسه في إشكالية أساسية تتمحور حول ما
  ؟الصفقة العمومية في التشريع الجزائري

 : تقسيم الموضوع
 لمعالجة الإشكالية الرئيسية لموضوعنا هذا قسمنا بحثنا إلى فصلين:

         تناولنا فيه دراسة مفهوم سعر الصفقة العمومية من حيث التطرق :الأولالفصل  -
 تعريف السعر و تميزه عن المصطلحات المشابهة له و دراسته في مراحل الإبرامإلى 

 .وكيفية تحديد سعر  الصفقة العمومية 
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: و فيه تناولنا دراسة تطبيقات سعر الصفقة من حيث التطرق إلى الأحكام الفصل الثاني -
القانونية المتعلقة بتعديل السعر و المنازعات المالية التي تترتب في حالة إخلال المتعاقدين 

  عن التزاماتهما التعاقدية المتعلقة بالجانب المالي.  

   
    

 
  
 

     



  

 

 الفصل الأول
 مفهوم سعر الصفقة العمومية
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إن موضوع السعر في مجال الصفقات العمومية من المواضيع الحساسة جدا في وقتنا هذا 
إذ قبل دراسة السعر من الناحية التطبيقية يستوجب الأمر التطرق إلى دراسة السعر من الناحية 

 النظرية.
 غياب في هلأن ،هاإذ أن السقف المالي للصفقة العمومية من العوامل المساعدة على إبرام

 (1)تبرم الصفقة بالمفهوم القانوني.فلا  ،العرض المالي المقدم من طرف المتعاقد المتعامل
و تمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة له   ه،إلى تعريفسوف نتطرق بالخصوص 

نخصصه فمبحث الثاني( من هذا الفصل ال)أما  ،الإبرام )مبحث أول(أساليب  في ودراسة السعر 
و دراسة كيفية دفع السعر للمتعامل المتعاقد  الصفقة، لطبيعة القانونية للسعرلدراسة كل من ا

 آليات دفع أو تسديد السعر في مجال الصفقات العمومية.   ،وتحديد
 نتناول دراسة تعريف السعر وتمييزه عن غيره من المصطلحات و دراسته  _المبحث الأول:

 في مراحل الابرام.      

 اول دراسة الطبيعة القانونية للسعر، وكيفية دفع المقابل المالي للمتعامل نتن _المبحث الثاني:
 و طرق تسديد السعر للمتعامل المتعاقد. ،المتعاقد      

 

  

                                                           
 ،6002 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، ، عملية إبرام الصفقات العمومية في الجزائر،قدوج حمامة -1

 .831 .ص
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 المبحث الأول
 دراسة الجانب النظري لسعر الصفقة العمومية

يف السعر إن سعر الصفقة العمومية يحمل تعاريف عديدة  و من بين هذه التعاريف نجد تعر     
أما المطلب الثاني سنتعرض لدراسة تمييز سعر  ،اللغوية و القانونية )كمطلب أول(من الناحية 

سعر  دراسةلنخصصه  (الثالث المطلب)أما  ،الصفقة العمومية عن المصطلحات المشابهة له
  .الصفقة العمومية في مراحل الإبرام

 المطلب الأول
 صفقة العموميةتعريف سعر ال

      إذ نجد هناك تعريفا ،العموميةفت و تعددت التعاريف المتعلقة بسعر الصفقة لقد اختل
 .(فرع ثاني)و تعريفا من الناحية القانونية  (فرع أول)الناحية اللغوية من 

 الفرع الأول
 التعريف اللغوي للسعر

 وجدنا ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 80/632 الرئاسي عرضنا لدراسة مرسوم خلال 
 .(1)المشرع الجزائري استعمل مصطلح السعر باللغة العربية الذي يرادفه مصطلح الثمن

يلاحظ من خلال التطرق لتحليل الباب الرابع الذي يتضمن الأحكام التعاقدية الذي  وهذا ما
 .(2)يندرج تحته القسم الثاني تحت عنوان أسعار الصفقات العمومية

                                                           
فرع الدولة و المؤسسات  ر في الحقوق،يستة نيل شهادة الماجالعمومية، مذكر ، السعر في الصفقات أكرور رياميم -1

 .02.،ص6002جامعة الجزائر،  العمومية،
 المرجع السابق.لصفقات العمومية، ا تنظيم المتضمن  ،80/632 رقم رئاسيالمرسوم ال -2
 
 
 



 الفصل الأول                                               مفهوم سعر الصفقة العمومية

 

9 
 

 le prix حــــصطلــــرنسا استعمل مـــعمومية في فال اتــــــا نجد مشرع الصفقــبينم
ل د. إذ (1)

ختلاف بين قانون الصفقات العمومية الجزائرية و قانون الصفقات ايدل على وجود  نّمااعلى شيء 
 العمومية الفرنسية .

إذ يمكن التعبير عن السعر لغويا بأنه القيمة المعطاة لخدمة معينة و التي يتم التعبير عنها 
فهي المقابل لمنفعة التي يتحصل عليها من قام بموضوع الخدمة، و كما يعتبر أيضا  ،ل نقديبشك
 .(2)القيمة المدفوعة مقابل أداء مشروع معينبأنه 

 الفرع الثاني
 التعريف القانوني للسعر

السعر من الناحية القانونية هي تلك الحصيلة المالية التي يتحصل عليها المتعامل 
ذ يعرف السعر من هذه الناحية على أنه ذلك المقابل المالي الذي تدفعه المصلحة إ .(3)المتعاقد

كما يعتبر السعر ذلك  ،(4)هاإنجاز بفيذ الخدمات التي يلتزم المتعاقدة للمتعامل المتعاقد مقابل تن
المتعامل المتعاقد تجاه الإدارة ، وكما يسمى أيضا المقابل المالي الذي يعتبر من أهم الحقوق 

 . (5)أن تعدل فيه بإرادتها المنفردة ل النقدي الذي لا تستطيع الإدارةسعر بالمقابال
عامل المتعاقد لتنفيذ تالمصلحة المتعاقدة بعد أداء الم الذي يقع على عاتق الالتزامذلك أو أنه 

 .(6)الصفقة العمومية

                                                           
1

- Code des marchés publics,francais,2009,verion consolidée au 21/12/2008 publier sur le sit : w w w. marche 

public.com   
منشورات الحلبة الحقوقية، ،)دراسة مقارنة (عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية تشريعيا وفقهيا واجتهادا-2

 .851،ص.6080بيروت،
تمم المعدل و الم 6080أكتوبر 02عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في -3
 .660.ص،المرجع السابق له، يةتطبيقالنصوص الو 
 .02.ص  السابق، المرجعالسعر في الصفقات العمومية،  ،أكرور رياميم -4
 .851السابق.،تشريعا وفقها و اجتهادا،) دراسة مقارنة(، المرجع  الصفقات العمومية عبد اللطيف قطيش، -5
ضاء مجلس قة،)القرارات الإدارية في الفقه و ة عن تصرفاتها القانونيعبد العزيز عبد المنعم خليفة، مسؤولية الإدار  -6

 . 806 ،ص.6002ر،صم ،منشأة المعارف للنشر و التوزيع ،الدولة(
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اصة المرسوم خ ،بعد الإطلاع على المراسم الرئاسية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية
لم نجد أي نص قانوني صريح ينص بصريح العبارة  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 80/632

ع الصفقات العمومية الإشارة إليه في الباب مشر  ىر الصفقة العمومية ، إذ اكتفعلى تعريف سع
لصفقات القسم الثاني تحت عنوان أسعار افيه الذي يندرج  80/632من المرسوم الرئاسي الرابع 

 .(1)العمومية
صدور أول  ذلقد كان تنظيم الأسعار في الصفقات العمومية في صلب اهتمامات المشرع من

حيث خصص لها فصلا كاملا باسم  ،8622مومية بعد الاستقلال في سنة قانون للصفقات الع
 ظيمبتن إهتمالمشرع الجزائري  80/632 الرئاسي رقم المرسوموفي  .(2)سعر الصفقات العمومية

الصفقات العمومية و ذلك بتخصيصه فصلا كاملا متعلقا بالأحكام التعاقدية المتضمن  في الأسعار
بالرغم من أن المشرع  .(3)68- 23 المواد سعار الصفقات العمومية منفيه قسما تحت عنوان أ

أن  ،سومأنه ما يعاب على هذا المر  اهتم بتنظيم أسعار الصفقات العمومية بالمفهوم القانوني إلاّ 
 إذ لابد ،6080على ضوء تنظيم الصفقات العمومية لسنة  السعريتعلق بتعريف  هناك فراغ قانوني

تعديل الع الصفقات العمومية أن يشير إلى تعريف السعر من الناحية القانونية في مشر  على
 الجديد.

 المطلب الثاني

 تمييز سعر الصفقة العمومية عن المصطلحات المشابهة له
شابهة له في كثير من الجوانب معر الصفقة العمومية عن غيره من المصطلحات اليختلف س

كل ما تطرقنا  هذا،و الأجر )فرع ثاني( ،و تشمل هذه المصطلحات أساسا على البدل )فرع أول(
 .مطلبهذا ال في إليه

 

                                                           
 ، المرجع السابق.لصفقات العموميةالمتضمن تنظيم ا ،80/632 رقمالمرسوم الرئاسي  -1
 ، المرجع السابق.  قات العموميةصفال قانونالمتضمن  8622جانفي  82خ في المؤر  22/60أمر رقم  -2
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق.  80/632 مرسوم الرئاسي رقممن ال 68إلى  23أنظر المواد من -3
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 الفرع الأول
 تمييز سعر الصفقة العمومية عن البدل

نفيذه ماليا يتقضاه الطرف الآخر في العقد مقابل ما تم تيعتبر كل من السعر و البدل مقابلا 
جوانب يستوجب الأمر إظهارها الاختلاف بينهما يظهر في عدة  أن لاّ في التزاماته التعاقدية، إ

 يلي:فيما
ضاه المتعامل المتعاقد مقابل ما تم تنفيذه في موضوع االسعر هو المقابل المالي الذي يتق -

ضاه الشخص مقابل ما تم استئجاره أو مقابل ما االمقابل المالي الذي يتق أما البدل هو ،(1)الصفقة
 .(2)أنتفع من العين المؤجرة

سعر الصفقة العمومية هو ذلك المقابل المالي الذي تدفعه المصلحة المتعاقدة للمتعامل  -
أو العوض ا البدل هو ذلك المقابل المالي أمّ  ،بإنجازها لتزمإالمتعاقد معها مقابل الخدمات التي 

 الذي يدفع من طرف المستأجر للمؤجر مقابل ما أنتفع به خلال مدة معينة.
الصفقة العمومية يكون في قانون  نستنتج من خلال عرضنا لنقاط الاختلاف أن سعر

مرسوم المدني، وسعر الصفقة العمومية حسب الالتقنين بينما البدل يكون في  ،الصفقات العمومية
 البدل في التقنين عالجبينما  ،مباشرة ع الجزائري بطريقة غيرالمشر  إليه تطرق 80/632الرئاسي 

 .المستأجرمن طرف  يتحصل عليه المؤجرالمدني بأنه المقابل المالي الذي 
 منه:  122في المادة  6002البدل تضمنه القانون المدني لسنة 

ل أو بتقديم أي عم ز أن يحدد نقداو يجو  (3)بدل الإيجار بمفهوم هذه المادة يكون معلوما
 التعاقديةد نقدا مقابل تنفيذه لالتزاماته ا السعر هو عبارة عن مقابل مالي يدفع للمتعاقأمّ  .(4)آخر

                                                           
 .1.ص المرجع السابق، السعر في الصفقات العمومية، ،أكرور رياميم -1
كلية , القانون المدني ليدعت المتضمن 83/05/6002في المؤرخ  05/02ريدة، عقد الايجار وفقا للقانون محمدي ف -2

 .821.ص، د س ن الحقوق، بن عكنون، الجزائر،
3
، 21عدد ج ر المتضمن القانون المدني الجزائري،62/06/8625المؤرخ في25/51رقم  مرمن الأ 122انظر المادة  - 

الصادرة ، 38عدد ج ر ،83/05/6002المؤرخ في ،02/05المتمم بالقانون رقمالمعدل و 06/8625/ 30الصادرة في
 .83/05/6002في

لمرجع المتضمن تعديل القانون المدني، ا 05/6002/ 83المؤرخ في02/ 05يجار وفقا للقانونعقد الا، محمدي فريدة -4
 .1.ص السابق، 
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أما سعر الصفقة العمومية يحدد البدل يحدد من طرف المؤجر لتالي با، فردون القيام بأي عمل آخ
 .(1)طرف المتعامل المتعاقد من

أن بدل الإيجار هو ذلك المقابل المالي الذي يلتزم  ،لذكريفهم من نص المادة السالفة ا
 رة إذ يجب على طرفي عقد الإيجاربه في العين المؤج انتفعللمؤجر مقابل ما  هالمستأجر بدفع

و مثال عن بدل الإيجار  ،اطلا سوف يكون العقد بالاتفاق على بدل الإيجار في العقد و إلاّ 
ل مدة معينة متفق عليها في العقد، فالمستأجر يلتزم ام باستئجار شقة لشخص آخر خلاقشخص 

 في هذه الشقة خلال المدة المحددة في العقد.به  انتفعبدفع بدل الإيجار إلى المؤجر مقابل ما 

بين مصطلح السعر والبدل أن السعر  ةلنقاط الاختلاف الموجوديستنتج من خلال عرضنا 
 .من طرف المؤجر البدل يتم تحديدهيتم تحديده من طرف المتعامل المتعاقد بينما 

ا البدل أمّ  ،عد تنفيذ الأمثل للصفقة العموميةسعر الصفقة العمومية يدفع للمتعامل المتعاقد ب
 ؤجرالممن طرف  استئجاره الذي تم  المستأجر مقابل ما أنتفع به من الشيء  عهيدف

 يالفرع الثان
 تمييز سعر الصفقة العمومية عن الأجر

  نقاط إختلاف جملة من إستخلصنا تمييز سعر الصفقة العمومية عن الأجربعد دراستنا ل
 دراسة مقارنة بينها. بنا يستوجب الأمر  هاو لإظهار  ،جوهرية 
السعر هو ذلك الحق الذي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة _

و ذلك المقابل المالي الذي يتقاضاه أما الأجر ه ،(2)بعد القيام بأداء خدمة معينة لصالح العام
 .(3)من طرف رب العمل مقابل الخدمة التي يؤديها لهذا الأجرالعامل 

                                                           
 .18-10..صص ،6005 الجزائر،دار العلوم للنشر و التوزيع،  محمد صغير بعلي، العقود الإدارية، -1
، كلية فرع القانون العام ،الحقوق في ريستلنيل شهادة الماج، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة مقدمة خضري مزةح -2

 .  60.ص، 6005 بسكرة، الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة
 .855-851ص. ص. ،6003 الاسكندرية، ،للنشر دار الجامعة الجديدة الاجتماعي،، قانون التأمين محمد حسن قاسم -3
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أما الأجر نص المشرع  .(1)80/632لصفقات العمومية في مرسوم ا قانون السعر لم يعرفه_
أن يجب و  أن يحدد أجر المسير في المؤسسة العمومية في العقد يه في التقنين المدني علىعل

ع ترك كل هذه الحالة نجد أن المشر  فيو  مجالاليكون الأجر مطابق للأعراف المكرسة في هذا 
 .(2)قا و تكريسا لمبدأ سلطات الإدارةعد تطبييرة في تحديد أجر المسير وهذا ما الحرية للإدا

    تستدعي الضرورة التطرق و لو بصفة وجيزة إلى تعريف كل  أيضا لتمييز السعر عن الأجر
الذي يتم التعبير عنه بشكل  بالنسبة للأول فهو المقابل الماليف ،لغويا و الأجر لغويان السعر م

أما بالنسبة للثاني فهو الأجر الذي  .(3)فهي المنفعة التي يتحصل عليها من قام بالخدمة نقدي
ول إذ يعني ترتيب هذا المنصب بجد الذي يعمل فيه، يتقاضاه العامل الذي له علاقة بالمنصب

 .(4)يقصد بذلك أن الأجر الذي يتقاضاه العامل له علاقة برب العمل ، وخاص بالأجور
أيضا يمكن تعريفه بأنه المقابل المالي الذي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد بعد  االسعر لغوي

 .(5)يذ التزاماته التعاقدية أي بعد تنفيذ الأمثل لموضوع الصفقةالوفاء بتنف
يستخدمه  صاحب العمل بصورة منتظمة لكل من المقابل من المال يدفعه هو ويالغ الأجر أما     

لعمومية تم نستنتج مما سبق ذكره أن سعر الصفقة ا .(6)مقابل عمل يقوم به بموجب عقد عمل
الجانب الأول تم تحديده من طرف المتعامل المتعاقد في حالة المناقصة  ،تحديده من طرف جانبين

أما  يتم تحديد سعر الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة في حالة التراضي، أما الجانب  الثاني
العمل حسب القدرات المبذولة من طرف العامل سواء كان جهدي  رب الأجر يتم تحديده من طرف

كما يمكن الإشارة أيضا أن سعر الصفقة و  درجة كل واحد منهما،أو فكري أو بدني أي حسب 
 قات أما الأجر يدفع شهريا.العمومية يدفع على شكل تسبي

                                                           
 ، المرجع السابق.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 80/632 الرئاسي رقم أنظر المرسوم -1
 .851 .ص المرجع السابق، قاسم ، قانون التأمين الاجتماعي، محمد حسن -2
 .25حمامة قدوج، عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، المرجع السابق،ص. -3
 .851، قانون التأمين الاجتماعي، المرجع السابق، ص.محمد حسن  قاسم  -4
 .02.ص المرجع السابق،السعر في مجال الصفقات العمومية،  ،أكرور رياميم -5
 .51حمامة قدوج، عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص. -6
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باسمه و  هسعر الصفقة العمومية لابد على المتعامل المتعاقد أن يقوم بأداء الخدمة لحساب
رب العمل أما الأجر يقوم العامل بأداء الخدمة باسم  الشخصي و لفائدة و لمصلحة الدولة،

متمثلة في الأجرة عة الالحصول على المنف من أجل ر أو لحسابه الشخصي أييلحساب هذا الأجو 
 هذا عكس السعر. الشهرية و 

 المطلب الثالث
 إبرام الصفقاتأساليب السعر في دراسة 

أساليب تعاقدية محددة برام العقد الإداري بإتباع طرق و ألزم مشرع الصفقات العمومية عند إ
برام وا   ،)كفرع ثاني( التراضي)كفرع أول( و  المناقصة في لاختيار المتعاقد معها تشمل أساسا

السعر مجال ي ـــيتجلى هذا الاختلاف أساسا فمومية يختلف من مرحلة إلى أخرى و الصفقات الع
ات ــــصفقـــشرع الــــإذ نص م ،ذا ما نتطرق إليه في هذا المطلبـــاتين المرحلتين وهــــفي ه

لإجراء المناقصة  اوفقبرم الصفقة العمومية ت"  06/650من مرسوم   60 المادة فيعمومية ـــــــــــــــال
 .(1)"الذي يعتبر كقاعدة عامة أو بإجراء التراضي

الصفقة التي تبرمها مصلحة متعاقدة مع متعامل متعاقد يتضمن سعرا يجب تحديده قبل 
 .أخرىع في تنفيذ الخدمات إذ يختلف تحديد سعر الصفقة العمومية من مرحلة إلى مرحلة و الشر 

عمليات الأساسية عند إبرام العقود في القانون إلا أن أهميته تظهر كما يعتبر أيضا السعر إحدى الو 
السعر في مراحل دراسة ما أستوجب الأمر التطرق إلى كيفية مأكثر في مجال الصفقات العمومية 

. ولكن قبل الخوض في هذه الدراسة يستوجب الأمر الإشارة و لو بصفة وجيزة إلى تعريف (2)الإبرام
تعريف التراضي د الأشكال التي تتخذها )ثانيا( و لناحية القانونية)أولا( و تحديكل من المناقصة من ا

 (.( و ذكر حالات اللجوء إليه)ثانياقانونيا)أولا
 
 

                                                           
 .، المرجع السابقتضمن تنظيم الصفقات العموميةالم ،80/623 الرئاسي رقم مرسومالمن 65أنظر المادة  -1
 .80 .ص  ،المرجع السابقالسعر في الصفقات العمومية،  ،أكرور رياميم -2
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 الفرع الأول
 المناقصةأسلوب السعر في 

مر)أولا( الأقبل الخوض في الحديث عن كيفية تحديد السعر في هذه المرحلة يستوجب 
 مختلف أشكال التي تتخذها)ثانيا(.و  ،قصة من الناحية القانونيةناالتطرق إلى تعريف الم

 التعريف القانوني للمناقصة: أولا

التي نص  80/632من مادة مرسوم  65مشرع الصفقات العمومية في نص مادة لقد عرفها 
مناقصة هي إبرام يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين " بصريح العبارة 
 .(1)"لصفقة للعارض الذي يقدم أقل عرضمع تخصيص ا

المالي للمصلحة متعاقد الذي يقدم العرض التقني و يفهم من نص المادة هذه أن المتعامل ال
قد يكون العرض الذي يقدمه  و ،وم بالصفقة بمفهوم هذه المادة المتعاقدة أفضل عرض هو الذي يق

أما بالنسبة  80/632مكرر مرسوم  58ة رت إلى المادالمتعامل المتعاقد عرضا تقنيا وفقا ما أشا
مكرر  58/6أشارت إليه المادة  المتعامل المتعاقد يتضمن حسب ما للعرض المالي مقدم من طرف

تحدد نماذج رسالة القصد  كمي،و  تقديري تفصيل أسعار بالوحدة، جدول ،رسالة تعهد على ما يلي:
 .(2)الوزير المكلف بالمالية التصريح بالنزاهة بموجب قرار منالتصريح  بالاكتئاب و و 

القاعدة العامة لإبرام حظ أنها تعد الوسيلة الأساسية و المناقصة نلا من خلال تعريف
الصفقات العمومية كما تعد دعوة للمنافسة وقد تخص متعاهدين وطنيين إذا تم استعمال المنتوج 

كان المتعامل  ن إذا٪ وطنيا وتسمى هذه الأخيرة مناقصة وطنية وكما تخص متعهدين دوليي800
 .(3)الصفقة متعامل أجنبي تسمى في هذه الحالة مناقصة دوليةفي   المتعاقد

 

                                                           

 المرجع السابق. ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،80/632المرسوم الرئاسي من  65مادة الأنظر  -1
 تضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع نفسه.، الم80/632 الرئاسي مرسومالمكرر من  58مادة الأنظر  -2
في ظل قانون الفساد، مذكرة لنيل إجازة  بها الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة ،بركاني شوقي ،بوخذرية لزهر -3

 .66.ص، 82،6001دفعة ،المدرسة العليا للقضاء
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 أشكال المناقصة: ثانيا
 على النحو التالي: 80/632تتخذ المناقصة عدة أشكال حددها مشرع في مرسوم 

"  يمكن لأي مترشح أن يقدم تعهد دون وجود شروط"  66: نصت المادة مناقصة مفتوحة .8
شروط بمعنى ذلك يمكن لأي بيدة قأن المناقصة في هذه الحالة غير ميفهم من نص المادة هذه 

 ."متعامل أن يقدم تعهد
الذي لا يمكن لأي مترشح جراء الافهو ذلك  ،هي عكس المناقصة الأولى مناقصة محدودة: .6

 تقديم تعهد  إلاّ  هو إجراء لا يسمح فيه" 30توفر فيه بعض الشروط، مادة تأن يقدم تعهد إلا الذي 
" للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها مصلحة متعاقدة مسبقا

ن يمكن لهم أن يليس كل المتعامل يدة بشروط،قالحالة م مادة أن المناقصة في هذهاليفهم من نص 
 .(1)يقدموا تعهد إلى المصلحة متعاقدة

للمترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط و مؤهلات   يه إلاّ هذا النوع لا يسمح بالمشاركة ف
التي يجب أن ينص عليه في دفتر الشروط عادة ما يخص هذا الإجراء المشاريع الضخمة التي 

 .(2)تتطلب إمكانيات مالية
هو إجراء يكون المترشحون المرخص لهم بتقديم العرض فيه 38/8مادة  : .الاستشارة  الانتقالية3

 .الأول الانتقاءعوون خصيصا للقيام  بذلك هم المد
 .(3)نتقائيةالا ستشارةالإدت حالات اللجوء إلى حدّ ف 38 من نص المادةالفقرة الثانية أما 

سالفة الذكر أن الاستشارة الانتقائية تستعمل في حالة المن نص المادة  لىيلاحظ من الفقرة الأو 
عن طريق انتقاء أولي في هذه الحالة تختار  العمليات المعقدة وذات أهمية خاصة و يكون ذلك

 .(4)المصلحة المتعاقدة متعامل من بين المترشحين الذين سبق أن تعاملت معهم

                                                           
 .السابق مرجعم الصفقات العمومية، الالمتضمن تنظي ،80/632 الرئاسي رقم مرسومالمن  30-66ادة أنظر الم -1
 .01.ص  سابق،المرجع الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفساد، ال ،بركاني شوقي ،بوخذرية لزهر  -2
 سابق.المرجع ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ال80/632 الرئاسي رقم مرسومالمن  38أنظر المادة  -3
المتضمن تنظيم الصفقات  632/ 80ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم  ،العيفاوي ، ليندةيل عماراغ ياسمين -4

 ،،جامعة بجاية شعبة القانون العام ،تخصص القانون الهيئات الإقليمية مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، العمومية،
 .6-1. . صص
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في هذه الحالة يتم اختيار  ،ء النهائيلإنتقاأو يقوم باختيار المتعامل المتعاقد عن طريق ا
 . (1)رحلة الأولىم في المهائنتققد من بين المترشحين الذين تم االمتعامل المتعا

هو إجراء يسمح " .80/632الرئاسي من مرسوم 62في المادة الصفقات نص مشرع  مزايدة:ال. 1
و يشمل العمليات البسيطة من النمط  ،بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أحسن عرض

 .(2)"المترشحين الوطنيين و أجانب المقيمين بالجزائر لا تخص إلاّ العادي و 
بناءا دة إليه كون اختيار متعاملين فيه يكون قمتعاالقليلا ما تلجأ المصلحة  جراءعمليا هذا الإ

بناء دة يكون قبينما عملية اختيار المتعامل المتعاقد من قبل المصلحة متعا،أساس السعر على 
 (3)أساس التنقيط للعرضين التقني و المالي و يختار المترشح الذي يقترح أحسن عرض.على 

تار المصلحة المتعاقدة بناءا خدة و المناقصة أنه في المزايدة تلموجود بين المزايالفرق ا نإذ
سميت هذه المناقصة  .(4)مناقصةعلى من يقدم أحسن عرض، بينما تمتلك الإدارة حرية أكثر في 

بدعوة عدد غير محدود  مودة و في هذه الحالة الإدارة تقو بالنوع القائم على موازنة بين السعر و الج
المتنافسين للمناقصة قصد الوصول إلى العرض الذي يتضمن أحسن أعمال بأقل أثمان و يتم  من

سلطة بالإدارة في هذا النوع تتمتع و  ،موحدةالغير الاللجوء إلى هذا النوع بغرض تنفيذ الأعمال 
 .(5)تقديرية في إجراء موازنة بحيث تقوم باختيار أحسن العروض وأفضلها

  ضع رجال الفن يهو إجراء "  80/632ي رقمالرئاسمرسوم المن  31دةامحسب ال :المسابقة.5
هذا  يتخذ .(6)" مناقصة قصد إنجاز عملية تشمل الجوانب التقنية أو اقتصادية و جماليةفي 

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات  80/632لصفقات العمومية في ظل المرسوم ابرام ا ،العيفاوي ليندة ،اغيل عمار ياسمين -1

 .80.ص ،السابقالمرجع العمومية، 
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق80/632 الرئاسي رقم مرسومالمن  62أنظر المادة  -2
المرجع  ي ظل قانون الفساد،الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها ف بركاني شوقي، ،بوخذرية لزهر -3

 .6- 1،ص.ص.السابق
 .2.ص ،المرجع السابقالسعر في الصفقات العمومية،  ،أكرور رياميم -4
 .83منازعات الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص. ،خضري حمزة -5
 .السابق، المرجع متضمن تنظيم الصفقات العموميةال ،80/632الرئاسي رقم  مرسومالمن  31أنظر المادة  -6
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الإجراء عادة في الصفقات المتعلقة بالدراسات و المتابعة لأشغال البناء و يتم الإعلان عن 
 .(1)م الصفقات العموميةابرا جراءاتلإ االمنافسة وفق

بعد تحليل المواد القانونية  المناقصةأسلوب قة العمومية في إذ ما يمكن قوله عن سعر الصف
م الرئاسية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية نجد أن المتعامل المتعاقد يمراسالالواردة في مختلف 

على المصلحة يجب ي هذه الحالة ف ،مالي و التقنيالحسب العرضين  رم بتحديد السعهو الذي يقو 
 المتعاقدة سوى اختيار أفضل العروض التقنية و المالية.
 الفرع الثاني

 التراضيأسلوب تحديد السعر في 
إن التراضي هو الاستثناء الوارد على القاعدة العامة حيث أن هذا الاجراء لا يعتمد إجراءات 

ر المتعامل المتعاقد دون معايير إنما تختار المصلحة المتعاقدة تقوم باختياهنا  ،المناقصةعلى 
و قبل الحديث عن كيفية تحديد السعر في هذه المرحلة يستوجب  لصفقة،الشخص الذي يستجيب 

 حالات )اللجوء إليه ثانيا(.تعريف القانوني للتراضي)أولا( و  الأمر التطرق إلى
 تعريف القانوني للتراضي :أولا

 .80/632 الرئاسي من مرسوم65نص المادة مشرع الصفقات العمومية في عرفه 
 .(2)"هو إجراء تخصيص الصفقة للمتعامل واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة"الأولى:  الفقرة

 .(3)ةالفرنسي باللغة  Le Gré à gréالتراضي يقابل مصطلحو 
بعض  متعامل المتعاقد في الدعوة إلى المناقصة فإنه فيالإذا كانت القاعدة العامة لاختيار 

الحالات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية يكون للإدارة الحرية في اختيار المتعاقد 
معها عن طريق التراضي الذي يعتبر إجراء تخصيص الصفقة فيه لمتعامل واحد دون الدعوة 

                                                           
 .6 .ص المرجع السابق،الصفقات العمومية و الجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفساد،  ،بركاني شوقي بوخذرية، لزهر -1
بموجب و المتمم معدل المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ال ،80/632 الرئاسي رقم مرسومالمن  65مادة الأنظر  -2

المؤرخ  80/632في ظل المرسوم الرئاسي رقم  .حررت81عدد ر ،ج08/03/6088مؤرخ  88/61المرسوم الرئاسي رقم 
 "للمناسبة ةالتراضي هو إجراء تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلي "يليكما  6080أكتوبر  02في 

3
 - Christophe LAJOYE, maitre  de conférence al université de Caen, droit des marches publics, paris, 2005, p.63  
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 ء إليه إلاّ الشكلية إلى المنافسة و هي القاعدة الاستثنائية لاختيار المتعامل المتعاقد لا يمكن اللجو 
 . (1)في حالة حددها مشرع الصفقات العمومية

 ثانيا: حالات اللجوء للتراضي:
تلجأ الإدارة  13مادة في متممالمعدل و ال 80/632رئاسي ـــــالمرسوم الي ـــــرع فـــمشـــــدد الــــــح

 : التراضي في الحالات التالية إلى
ملح معلل بخطر  و استعجال داهم، وجود خطر في حالةذلك يكون  حالة التراضي البسيط: – أ

التمويل المستعجل و  ،المصلحة المتعاقدةمن طرف ر متوقع داهم بشرط أن يكون الاستعجال غي
و إضافة إلى عندما لا ،المخصص لضمان تسيير الاقتصاد أو توفير حاجات السكان الأساسية 

ق الأمر أيضا بمشروع  ذو يتعلو عندما  ،يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد المتعامل المتعاقد واحد
 ح، وفي حالة عندما يمنيد متعامل واحدعلى  عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلاّ ولوية، و أأهمية و 

عندما يتعلق و  ،يا بمهمة أداء الخدمة العموميةنص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية حقا حصر 
 .(2)للإنتاجالأمر بخدمة ترقية أداة الوطنية العمومية 

السالفة الذكر نجد أن في حالة التراضي البسيط  13لنص المادة  استعراضناخلال من 
المصلحة المتعاقدة في الحالة الاستثنائية هي التي تقوم بتحديد سعر الصفقة إذ لا يمكن للمتعامل 

 انما السلطة التقديرية تعود إلى المصلحة المتعاقدة ،المتعاقد التدخل في هذه الحالة لتحديد السعر
 ا المتعامل المتعاقد يقبل بسعر الصفقة إما يرفض.إمّ 

على النحو  80/632 الرئاسي مرسومالمن  11أشارت إليه المادة  بعد الاستشارة: التراضي –ب 
 يتم اللجوء إلى ابرم الصفقة العمومية بمفهوم هذه المادة في الحالات التالية: التالي

حالة و يتم اللجوء أيضا إلى هذا الإجراء في  ،عندما يتضح أن الدعوة للمناقصة غير مجدية
ويتم أيضا اللجوء  ،الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصةصفقات اللوازم و 

 نستنتجو  ،(3)فسخـــــحل الـــالدراسات التي هي مراء في حالة الصفقات والخدمات و ـــــــذا الإجـــــــإلى ه

                                                           
 .82.ص المرجع السابق،منازعات الصفقات العمومية،  ،خضري حمزة -1
 سابق.المرجع ال ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،80/632 رقم الفقرة الأولى من المرسوم الرئاسي 13أنظر مادة  -2
 .نفسهالمرجع  يم الصفقات العمومية،المتضمن تنظ ،80/632 الرئاسي رقم مرسومالمن  11أنظر المادة  -3
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صلحة المتعاقدة لها سلطة تقديرية لتحديد السعر خلال عرضنا لدراسة هذه الحالة نجد أن الممن 
ما الرفض، فلا دخل له في المجال تحديد الجانب المالي اإما للمتعامل المتعاقد القيام بالصفقة 

 للصفقة.
مرحلة  فقة العمومية يختلف من مرحلة إلىنجد أن سعر الص ،أخيرا كخلاصة لهذا المطلب

في مرحلة المناقصة يتم تحديده من طرف المتعامل أن تحديد السعر إلى توصلنا حيث  أخرى،
 من طرف المصلحة المتعاقدة. يتمتحديده المتعاقد بينما في مرحلة التراضي فإن 
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 المبحث الثاني
 كيفية تحديد السعر في مجال الصفقات العمومية

 هذا فإنّ ل ها،برامإتحديد السعر في مجال الصفقات العمومية من العمليات الضرورية عند  إنّ 
تحديده الأمر اقد يمكن أن تتضمن سعرا يستوجب الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل المتع

 قبل التطرق إلى إبرام و تنفيذ هذه الصفقات.
إذن يمكن القول أن  لذلك، لتحديد السعر في مجال الصفقات العمومية هناك عدة كيفياتو 

لكن قبل الخوض في الحديث عن كيفيات تحديد و  ،عددةمتما نّ إ و عملية تحديد السعر ليست واحدة
الصفقة العمومية دراسة الطبيعة القانونية لسعر إلا سعر الصفقة العمومية يدفعنا الأمر أولا التطرق 

نتطرق إلى تحديد كيفية دفع المقابل المالي لمتعامل المتعاقد بعد إبرام  وبعد ذلك  ،)مطلب أول(
دفع  ةلى المصلحة المتعاقدع، بعد تنفيذ المتعامل المتعاقد للصفقةي( و الصفقة العمومية )مطلب ثان

)المطلب  في بدراسته  نقوم وف س عدة آليات وطرق وهذا السعر للمتعامل المتعاقد عن طريق
 الثالث(.

 المطلب الأول
 الطبيعة القانونية لسعر الصفقة العمومية

قد  اقد و المصلحة المتعاقدةمتعامل المتعالأي صفقات العمومية التي يبرمها المتعاقدين ال إن
يكون سعرا  أن قابلا للمراجعة )فرع ثاني( و إما أون طبيعته سعرا ثابتا)فرع أول( سعرا تكو تتضمن 

 )فرع ثالث(. قابلا للتحيين
ولقد أشار مشرع الصفقات العمومية إلى الطبيعة القانونية لسعر الصفقة العمومية في الباب 

الأحكام التعاقدية الذي يندرج تحته قسم بعنوان أسعار الصفقات العمومية، إذ  الرابع تحت عنوان
يمكن أن  يكون السعر  " على ما يلي:80/632 رقم الرئاسيمن المرسوم  21/8تنص المادة 

على أنه يمكن أن يحين  الثالثة''و نصت أيضا المادة السالفة الذكر الفقرة  قابلا للمراجعةأو ثابتا 
 .(1)من هذا المرسوم25/22/28الشروط الواردة في المواد السعر حسب 

                                                           
 .نفسه المرجع ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،80/632الرئاسي رقم من المرسوم  21 أنظر المادة -1
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منه يمكن أن يكون السعر قابلا  52في المادة  68/131ولقد أشار أيضا المرسوم التنفيذي
 .(1)للمراجعة أو ثابتا أو قابلا للتحيين و لكن بتوفر بعض الشروط حددها هذا المرسوم

 الفرع الأول     
 السعر الثابت

  ديد السعر الثابت من الأساليب التي لا يحمل في طياته ثغرات قانونيةيعتبر أسلوب تح
كما أنه من الناحية العملية و  ،إبرام الصفقةقبل على اعتبار أنه يستوجب تحديد الثمن فيه بالكامل 

الذي  وهو  ،ر المتفق عليه مسبقاأكثر ملائمة للمتعامل المتعاقد  طالما أنه يتعرف على السعهو 
هذا النوع من شأنه أن يساعد و  ،عند حلول موعد الوفاء للمتعامل المتعاقد هبدفع رةالإدا تقوم

إلى هذا  المتعاملين المتعاقدين على إبرام العقود الإدارية إذ عادة ما يلجأ المتعامل المتعاقد
من شأنه الثابت له من مزايا إذ يمكن ذكر البعض منها أن اعتماد على السعر  الأسلوب نظرا لما

   .(2)إعداد ميزانية المشروععلى اعد المتعاملين المتعاقدين يس
ت سعر الصفقة العمومية مستنبطة من القواعد العامة التي تتمحور حول فكرة إن مبدأ ثبا

القانون المدني  من 802القانون المدني وفق لنص المادة  هاالقوة الإلزامية للعقود الإدارية التي كرس
ن أو لأسباب التي يقررها فاق الطرفيت بإنقصه ولا تعديله إلاّ ن فلا يجب ''العقد شريعة المتعاقدي

 .(3)"القانون
 الفرع الثاني

 قابل للمراجعةالالسعر 
 مرسومالالصفقات العمومية إلى مراجعة الأسعار في الباب الرابع من قانون أشار 

مشرع أنه الين لنا يبحتى و  ،تحته قسم أسعار الصفقات العموميةالذي يندرج  80/632الرئاسي
روط شبتوفر الوذلك  80/632من المرسوم 21من المادة  الثانيةيمكن مراجعة الأسعار وفقا للفقرة 

                                                           
 المرجع السابق. تضمن تنظيم الصفقات العمومية،الم  ،8668نوفمبر  6مؤرخ في ال 68/131 ي رقمتنفيذالمرسوم ال -1
 52-52سابق،ص.ص.المرجع ال ميريام أكرور، -2
 .المرجع السابق ،متممالمعدل و التضمن القانون المدني الم  ،25/51من الأمر  802المادة أنظر - 3
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     . و قد يتضمن الاتفاق (1)المتمثلة أساسا في صيغ المراجعة و كذلك كيفية تطبيق هذه الصيغ
مكانية مراجعة السعر لا إشرط ، غير أن وجود شرط مراجعة السعرأو العقد المبرم بين المتعاقدين 

إنما ذلك يفتح  ، وأو ظهور عوامل معينة الآلية للسعر بمجرد حدوث مستجداتيعني المراجعة 
 .المراجعة فقط المجال أمام إمكانية

نشير و كذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغ و حدد صيغ المراجعة تو لمراجعة السعر يجب أن 
صيغة  باعة السعر فإن ذلك العقد يحدد وجو ح بمراجإلا أنه في حالة تضمن العقد نص يسم

 .(2)المراجعة و كيفية تطبيقها
. و السعر في مجال (3)إذ يمكن القول أن مراجعة الأسعار يكون في حالة نهاية الأشغال

لا الصفقات العمومية أيضا يتم تحديده في بنود الصفقة و يتم الإشارة إليه بالأرقام و الحروف و 
الصفقة إلى إمكانية مراجعته إلا في حالة وجود ثغرات و عوامل اقتصادية تؤدي إليه في  يشار

للصيغ حيين السعر وفقا به تو مراجعة الأسعار بأسلوب آخر نعني  .(4)بموجبها إلى مراجعة السعر
. ومراجعة (5)ي الصفقة أو إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلكفالمحددة و الكيفيات المتفق عليها و 

أو الكلي  الوحدوييقتضي إحداث توازن مالي لأطراف الصفقة لسوء تقدير في دراسة السعر السعر 
يمكن قوله عن  ما نإذ. (6)من طرف المتعامل المتعاقد أو لتنفيذ الصفقة لأوامر المصلحة المتعاقدة

                                                           
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية80/632 رقم من المرسوم الرئاسي 21أنظر الفقرة الثانية من نص المادة  - 1

 المرجع السابق.
في القانون  الدكتوراه لنيل درجة رسالة لى الطرفين في التشريع الجزائري،عالعامة  أثار عقد الأشغالبن شعبان،  يعل - 2

 .825-821.ص.ص 6086قانون العام، جامعة قسنطينة،ال تخصص
الملتقى الوطني السادس حول دور  أعمالالسعر في الصفقات العمومية و فقا للتشريع الجزائري،  حديد، تبلحاج نصيرة - 3

 .01.ص،6083ماي 60،،جامعة المدية 36مداخلة ، مومية في حماية المال العامقانون الصفقات الع
 .810-836.ص،صالمرجع السابق ،عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر - 4
 ر يماجستلنيل شهادة الجرائم الصفقات العمومية و آليات مكافحتها في ظل قانون الفساد، مذكرة  ،زوزو زوليخة - 5

 .51 .ص ،6083،جامعة ورقلة ،جنائي، كلية الحقوقالقانون التخصص  ،الحقوقفي 
ماجستير، قسم العلوم المذكرة لنيل شهادة  الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، علاق ، عبد الوهاب- 6

 .810.،ص6001جامعة بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قانون العام ،الفرع  القانونية،
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ة السعر قابل للمراجعة هو استبدال السعر الأولي للصفقة العمومية بسعر جديد يكون ذلك في حال
 .(1)عندما تفرض دواعي وظروف اقتصادية ذلك

 الفرع الثالث
 قابل للتحيينالالسعر 

و تجاوز السعر، وهي تلك  هي الطريقة التي تظهر فيها إرادة الطرفين فيما يتعلق المساس
التي يتم القيام بها من أجل إعادة النظر في سعر العقد المتفق عليه بغية مراعاة عقد  ةالعملي

  .(2)اديةتغيرات اقتص

بالنسبة لطريقة تحيين السعر فقد أجاز المشرع  أكثر من طريقة  فقد تكون بطريقة جزافية 
ا بطريقة تطبيق صيغ المراجعة لذا نجد تحيين السعر حضي باهتمام إجمالية باتفاق الطرفين و إمّ 

ة في قانون كبير من طرف مشرع الصفقات العمومية و لقد أشار لذلك في العديد من الأحكام الوارد
 .26إلى  23الصفقات العمومية من المادة 

 المعدل و المتمم على النحو التالي: 80/632من المرسوم الرئاسي  21/3إذ تنص المادة 
 .(3)من هذا المرسوم 28و  22و  25''يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المواد 

اف المتعاقدة إمكانية تحيينه وذلك في حالة الصفقة العمومية يمكن أن تتضمن بندا يخول الأطر و 
  .(4)وجود دوافع اقتصادية

و التحيين يكون في الحالة العادية أي في الحالة التي تبرم فيها الصفقة العمومية وفقا لإجراء 
الصفقة العمومية حسب إجراء سعر لا أنه للمصلحة المتعاقدة أن تحيين إقصة العمومية االمن

                                                           
 .1.ص السابق،مرجع تحديد السعر في الصفقات العمومية، ال بلحاج نصيرة، - 1
 .822.المرجع السابق، ص  ي بن شعبان، أثار عقد الاشغال العامة على الطرفين في التشريع الجزائري،عل -2
  .المرجع السابق مومية،، المتضمن تنظيم الصفقات الع80/632 رقم من المرسوم الرئاسيالفقرة الثالثة  21أنظر المادة  -3
المرجع  متمم،المعدل و ال 6080مؤرخ في أكتوبر وفقا للمرسوم الرئاسي ال عمار بوضياف، تنظيم الصفقات العمومية، -4

 . 662.ص السابق،
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وكما انها طريقة تتعلق  .(1)أجل صلاحية السعر المنصوص عليه في التعهد التراضي عند انقضاء
 .(2) لة الاقتصادية و التقلبات المالية للصفقةابالح

س هذا المطلب أن مشرع الصفقات العمومية كرّ يمكن القول من خلال عرضنا لدراسة 
مية تبرم فقات العمو السعر قابل للمراجعة، لكن ما يلاحظ أن معظم الصبت و اصراحة السعر الث

و جود  غير قابلة للمراجعة خاصة في الجماعات المحلية لأن في حالةثابتة و الأسعار وفقا لنوع 
من إنجاز الصفقات يؤدي الى تعطيل ما ذلك  ،الصفقات العموميةتحيين و مراجعة الأسعار و 

ماله من مزايا  ىــــلإ تحيين و مراجعة السعر د إلى التقلبات الاقتصادية، ولكنذلك يعو العمومية و 
 شأنها أن يستمر إنجاز الخدمات و الصفقات لأعوام و سنين طويلة. من

 المطلب الثاني
 كيفية دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد

إن كيفية دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد ليست واحدة في مجال الصفقات العمومية بل 
لكن بعد تحليل المواد القانونية و  ،يه مشرع الصفقات العموميةهي عديدة و متنوعة وفقا لما نص عل

لدفع السعر للمتعامل  المتعلقة بأسعار الصفقات وجدنا أن هناك عدة كيفيات للمصلحة المتعاقدة
أو السعر بناءا على  ،الإجمالي )كفرع أول(لى السعر الجزافي و قد يدفع السعر بناءا عالمتعاقد و 

أو السعر  ،ثالث( أو السعر بناءا على النفقات المراقبة)كفرع ،ي(قائمة الوحدة)كفرع ثان
من المرسوم  23وهذا ما أقره مشرع الصفقات العمومية بموجب نص المادة ،المختلط)كفرع رابع( 

يدفع المقابل المالي للمتعامل  يلي: حيث نصت بصريح العبارة على ما 80/632الرئاسي رقم
 النحو التالي: على المتعاقد
 
 
 
 

                                                           
 .51.ص ،المرجع السابق جرائم الصفقات العمومية وأليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، ،زوزو زوليخة  -1
 .810.ص ،، المرجع السابقالرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، علاق عبد الوهاب -2
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 .سعر جزافي أو إجمالي 
 .سعر بناء على قائمة الوحدة 
 سعر بناء على نفقات المراجعة 
 (1)سعر المختلط. 

 الفرع الأول
 السعر الجزافي أو الإجمالي

السعر الإجمالي أو الجزافي  (2)هو السعر الذي يحدد مسبقا بكشف تحليلي كمي ونوعي
به أنه في حالة النص في الصفقة  الذي يقصد ،prix globale forfaire Leيقابله مصطلح 
 .(3)المبلغ الجزافي يحدد مسبقا بكشف تحليلي دون اعتماد على حساب الوحداتالعمومية على 

و لكن قبل الحديث على فكرة الجزافي في قانون الصفقات العمومية يستوجب الأمر التطرق 
إذ نجد  لصفقات العمومية،السعر الجزافي في اارنة بين السعر الجزافي المدني و إلى دراسة مق
إذا أبرم العقد بأجر " 528في القانون المدني أشار إليه المشرع بموجب نص المادة السعر الجزافي
تصميم أنفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر  سجزافي على أسا

عا إلى خطأ رب العمل غير و لو حدث على هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون ذلك راج
أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل و المقاول بسبب حوادث استثنائية 

  . "عامة لم تكن في الحساب وقت التعاقد
 

                                                           
جر المتعامل المتعاقد أيدفع "، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،80/632 رقم من المرسوم الرئاسي 23أنظر المادة -1

 وفقا للكيفيات التالية:
 سعر إجمالي أو جزافي -
 لى قائمة الوحدةسعر بناءا ع -
 سعر بناءا على نفقات المراجعة -
 ""سعر المختلط -
 .01ص ،المرجع السابق تحديد السعر في الصفقات العمومية ،نصيرة بلحاج - 2

3-Ali MATALLAH, Hasina CHARIKH Benzaid, Règlementation des marches publics en Algérie, éditions 

houma,2
eme

 édition,alger,2012,p.117     
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 و هما: ننص على استثنائيقد أن المشرع   528 نستنج من خلال نص المادة 
  رب العمل. إمكانية زيادة في السعر بسبب خطأ -8 
 .(1)في حالة إمكانية حدوث زيادة في السعر بسبب حوادث استثنائية -6

لمتضمن ا 06/650ا السعر الجزافي في قانون الصفقات العمومية لا نجد في ظل المرسومأمّ 
موجز عن تعريف السعر الإجمالي تطرق إلى عرض  يلا أي نص قانونتنظيم الصفقات العمومية و 

 في المادة الأولى منه نصت على ما يلي: 8621الإدارية العامة لسنة  أن دفتر الشروط إلا
          المطلوب  ى إتمام الشغلصفقة السعر الإجمالي هي الصفقة التي حدد فيها عل نّ إ "
هو النقد الذي يمكن تقديمه لهذه المادة و  .(2)"الذي يجري تحديد السعر جملة و مسبقاالمقاول و من 

قاول له علاقة بالقانون المدني ح الملمصطلح المتعامل المتعاقد لأن مصط يستوجب تغييره نّ أ
، و المتعامل لشروط الاداريةنحن في هذا الصدد دراستنا تتمحور حول السعر الجزافي في دفتر او 

 أوسع من مصطلح المقاول في مجال الصفقات العمومية.المتعاقد أشمل و 
رة الجزافية للسعر في القانون المدني و قانون من خلال عرضنا لدراسة مقارنة بين فك نإذ

الصفقات العمومية لم نجد أي اختلاف بينهما لأن كل منهما يقران بأن السعر الجزافي يتضمن 
 .(3)السعر الذي يدفع جملة و مسبقا بصفة نهائيةو تحديد العمل المطلوب إنجازه و  اتفاق

ن فيه الخدمة محددة و السعر الذي تك أنه ذلك على الجزافيو  السعر الإجمالي يمكن تعريفو 
وكما نجد  .(4)يكون محددا بدقة حسب التقديرات الكمية و النوعيةا مسبقا بالشكل الكامل و نسبي

التحتية يستوجب على المتعامل المتعاقد  ةالإجمالي يستعمل خاصة في مجال البنيالسعر الجزافي و 
 .(5)دفع الكشوف فيها تقديريا و تفصيليا

                                                           
 .، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني ،8625 لسنة 25/51من الأمر  528أنظر المادة  -1
 .المرجع السابق ،8621الشروط الإدارية العامة دفتر، من 08المادةأنظر  -2
 .16.المرجع السابق، ص السعر في الصفقات العمومية، ،أكرور رياميم -3
 82دفعة  لنيل إجازة مدرسة العليا للقضاء،مذكرة  ،الشروط في الصفقات العموميةدفتر  ،ناصري عبد الرزاق -4

 .31.,ص6006
المتضمن  06/650الرئاسي رقم عمومية في ظل المرسومدراسة التعديلات المتعلقة بقانون الصفقات ال ،لوز رياض -5
جامعة  ،كلية الحقوق ،المؤسسات العموميةلة و فرع الدو  ،في القانون ريماجست لنيل شهادة مذكرة، العمومية ظيم الصفقاتنت

 .22.ص، 6002الجزائر،
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 .(1)الإجماليأكثر استعمالا لسعر الجزافي و لة الجزائرية في ظل سنوات السبعينات الدو نجد  
أن هذه التقنية تراجعت في أواخر الثمانيات مما جعل مشرع الصفقات العمومية يقوم  و لكن إلاّ 

 بإدخال تقنية جديدة تسمى ما يعرف بالسعر بناء على قائمة الوحدة.
 الفرع الثاني

 Le prix unitaireمة الوحدة السعر بناء على قائ
الأمر بتنظيم الصفقات العمومية بدءا من  ةم المتعلقيبعد الاطلاع على مختلف المراس

المتضمن قانون الصفقات العمومية إلى غاية مرسوم   8622جوان  82المؤرخ في  22/60
الوحدة بل م المشرع تعريفا للسعر بناءا على قائمة المعدل و المتمم لم يقد 80/632الرئاسي 

إذ يطبق هذا النوع على الأشغال التي لا  ،اعتبرها تقنية الثانية بعد السعر الجزافي و الإجمالي
طن  ،كلغ ،المتر مثل تقديري بناءا على وحدات القياس بشكل يمكن تحديد الكميات فيها إلاّ 

 .(2)...إلخ
ظيم الصفقات العمومية المتعلق بتن22/60بناء على قائمة الوحدة تضمنها الأمر  رفكرة السع

لى شرح تقنية السعر بناءا امنه حيث تطرق المشرع فيها  63ذلك وفقا لنص المادة و  8622لسنة
 .(3)ءا على وحداتعلى قائمة الوحدة حيث بينت أن الكميات تحدد في هذا النوع بنا

أسعار نجد أنه أقر بأن صفقات  8621أما بالرجوع إلى دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 
إذ ما يمكن القول على تقنية السعر بناءا على قائمة  .(4)الوحدات تحدد وفقا لمقادير منفذة فعليا

الوحدة بأنه يدفع للمتعامل المتعاقد بانتظام أو بالتوازن مع الكميات المنفذة إذ يطبق سعر الوحدة 
 .(5)على أساس القائمة المعدة

                                                           
 .، المرجع السابقالصفقات العمومية ضمن قانونالمت ،22/60 رقم من الأمر 63أنظر المادة  -1
ة مذكرة تخرج لنيل إجازة مدرس ها،لعات التي تتخلتنفيذ الصفقات العمومية و المناز نبيلة خير الدين ،، يساويعسعيدة  -2

 .61.ص، 82،6001دفعة  ،العليا للقضاء
 المرجع السابق. ،الصفقات العموميةضمن قانون المت ،22/60رقم من الأمر  63المادة أنظر  -3
 .، المرجع السابق8621من دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 08أنظر المادة  -4
 .31.ص السابق، المرجعناصري، دفتر الشروط في الصفقات العمومية،  عبد الرزاق -5
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 أنها التقنية الأكثر استعمالا في وقتنائمة الوحدة نستنتج من خلال دراسة السعر بناء على قا
إذ لا   (1)80/632من المرسوم الرئاسي  23هذا لأن المشرع الجزائري نص عليها في نص المادة 

يعتبر السعر بناءا على قائمة الوحدة التقنية و الوسيلة الوحيدة المعتمدة لدفع المقابل المالي 
 أخرى تحت عنوان السعر بناءا على نفقات المراقبة.للمتعامل المتعاقد إذ هناك تقنية 

 الفرع الثالث
 السعر بناءا على نفقات المراقبة

لم نجد نص صريح ينص على تعريف هذه التقنية  80/632بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
من القسم الثاني من الباب الرابع  23إذ إكتفى المشرع بذكرها في النقطة الثالثة من نص المادة 

 .(2)للمرسوم السالف الذكر

في هذا النوع يتم  ،le prix contrôleو السعر بناءا على نفقات المراقبة يقابله مصطلح 
دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد بحسب تقدم الأشغال المنجزة حقيقة من طرف المتعامل مع 

 . (3)إضافة هامش من الربح والفائدة

المراقبة نفقات لم يشير بالتفصيل  إلى السعر بناءا على  يةمإن كان مشرع الصفقات العمو 
منه   08 نص المادة ىدارية لم يغفل عن هذه التقنية حيث أشار بمقتضن دفتر الشروط الإاإلا 

مراقبة اليد نفقات المقاول فيها حقيقة و إن صفقات النفقات المراقبة هي الصفقات التي تكون فيه "
 دها إليه مع إضــــافة زيــــادة تسدي دد ويجريــــروع  محـــمش نفيذـــــتدف التي تستهملة والأدوات و العا
من الملاحظ أن هذا النوع من الأسعار يتم تحديد السعر فيه و  ." الربحالمقابل للنفقات العامة و في 

يدفع المقابل المالي  .(4)ده مسبقا قبل تنفيذ مشروع الصفقةقبل تنفيذ الصفقة ولا يمكن تحدي
ملة عاالنوع مقابل الأشغال حسب النفقات الفعلية ويتعلق الأمر باليد ال هذا متعامل المتعاقد فيلل

                                                           
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق632/ 80ي رقممن المرسوم الرئاس 23أنظر المادة -1

2
-.Brahim BOULIFA, marchés publics, volume 1, édition Berti, Alger, p231.    

 .66 .المرجع السابق، ص التي تتخللها،تنفيذ الصفقات العمومية و المنازعات  نبيلة خير الدين، ،يساويعسعيدة  -3
 .، المرجع السابق8621من دفاتر الشروط الإدارية العامة لسنة  08أنظر المادة  -4
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ف المتعاقد حسب تقدم تقنية أيضا يتم تسديد الثمن للطر و في هذه ال .(1)الآلاتو  العتادة و يوالمردود
 .(2)الأشغال المنجزة من طرف هذا الأخير

 أيضا و يجب في هذه التقنية عناصر دفع النفقاتعند إبرامها يجب أن تتضمن الصفقة  أي
قيمة مختلف العناصر التي تحدد وكذلك كيفية حسابها و  ،در طبيعة العناصر بطريقة تفصيليةأن تق

 (3)مثل الحجم الساعي لكامل مصاريف العامة. هالسعر الواجب دفع

نفقات المراقبة بالرغم أن مشرع الصفقات العمومية لم يشير إلى تقنية السعر بناءا على 
 أن هذه إلاّ  ،السعر بناءا على قائمة الوحدةبالتفصيل بل اعتمد عليها كمرحلة احتياطية إلى جانب 

    ديدا جالتقنية لم تحقق الفعالية المرجوة مما دفع مشرع الصفقات العمومية إلى استحداث نوعا 
 تحت عنوان السعر المختلط. 06/650في ظل المرسوم الرئاسي 

 الرابعالفرع 
 السعر المختلط

طرق ــــم يتــــظيم الصفقات العمومية لنبالرجوع إلى مختلف المراسيم الرئاسية الصادرة بشأن ت
 لكن بالعودةقـــابل الـــمالي للمتعامل المتعاقد و دفع المـــلآلية ـــــمختلط كـــى تقنية السعر الـــإل مشرعـــال

م ذلك ـــرغ ،طلتخلذي نص لأول مرة على تقنية السعر المنجده هو ا 06/650الرئاسيالمرسوم  إلى
إلى  شيريالعامة أيضا لم  الإداريةشروط ـــتر الـــكذلك دفو  .(4)ذا المرسوم لم يقدم تعريفا لهـــأن ه إلاّ 

ا على قائمة الوحدة السعر بناءللأنواع الأخرى كالسعر الجزافي و كما هو الحال بالنسبة  هذا النوع
إذ يمكن القول أن السعر المختلط يحدد فيه المقابل المالي  ،(5)نفقات المراقبةعلى  اءالسعر بنو 

                                                           
 .31 .المرجع السابق، صدفتر الشروط في الصفقات العمومية، ، ناصري عبد الرزاق -1
 .3 .ص ،المرجع السابقي، تحديد السعر في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائر ، بلحاج نصيرة -2
 .53-56. ص.ص المرجع السابق، السعر في الصفقات العمومية، ،أكرور رياميم -3
نص على تقنية السعر المختلط كآلية و تقنية  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية06/650رقمالمرسوم الرئاسي  -4

 جديدة لدفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد.
 نواع الأخرى.كما هو الحال بالنسبة للأ لم ينص على تقنية السعر المختلط 8621امة لسنة عالإدارية ال الشروط دفتر -5
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الإجمالي الجزافي و أي يجمع بين السعر  ينالسابق نعلى عدة  معايير بحيث يجمع بين النوعي بناءا
 (1)السعر بناءا على قائمة الوحدة.و 

      أشغال  كانت اءسو شروع حديد السعر المختلط يكون حسب  طبيعة الأشغال أو الموت
افيا بالنسبة للنشاطات الفوقية السعر المختلط قد يكون إجمالا أو جز و   .(2)أو توريدات أو خدمات

عليه فهو يكون في الصفقة التي يكون فيها أجزاء الخدمة مدفوعة الأجر و  ،بالنسبة للبنيات التحتيةو 
 .(3)لواحد

بل المالي للمتعامل المتعاقد إلا أن كل واحد منهما نجد نستنتج أن رغم تعدد تقنيات دفع المقا
تطبيقها في مجال معين فالسعر الجزافي و الإجمالي يكون مجال تطبيقه بالنسبة لصفقات أشغال 
البناء و النشاطات الفوقية، أما السعر بناءا على قائمة الوحدة نجد مجال تطبيقه بالنسبة للبنيات 

أما السعر بناءا نفقات المراقبة فنجد مجال تطبيقه بالنسبة ،ديدها بدقة أي الأشغال التي لا يمكن تح
النفقات المراقبة، أما السعر المختلط نجد مجال تطبيقه عندما يتعلق الأمر بالازدواج بين للصفقات 

النوعين السعر الجزافي و الإجمالي و السعر بناءا على قائمة الوحدة إذ لا تقتصر كيفية دراسة 
الطبيعة القانونية للسعر و تحديد تقنيات و آليات بيان مجال الصفقات العمومية على  السعر في

إنما يستوجب الأمر التطرق إلى إبراز آليات و طرق تسديد ، لمتعامل المتعاقد و فقطلدفع السعر 
      المقابل المالي للمتعامل المتعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة و هذا ما سوف نتطرق إليه

 المطلب الثالث. في
 المطلب الثالث

 كيفية تسديد السعر في مجال الصفقات العمومية
عد من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة و في نفس الوقت يعد يالدفع 

حقا أساسيا للمتعامل المتعاقد معها و لقد أقر مشرع الصفقات العمومية نظام دفع المقابل المالي 

                                                           
 .66.ص ،المرجع السابق تنفيذ الصفقات العمومية و المنازعات التي تتخللها، نبيلة خيرالدين، اوي،سيعسعيدة  -1
المرجع ، 06/650مية في ظل المرسوم الرئاسي رقمدراسة التعديلات المتعلقة بقانون الصفقات العمو  ،لوز رياض -2

 .22 .ص السابق،
 .31.المرجع السابق، ص دفتر الشروط في الصفقات العمومية،  ناصري عبد الرزاق، -3
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تحت عنوان أحكام التعاقدية الذي  80/632للمتعامل المتعاقد بموجب الباب الرابع من المرسوم 
 .1))ج تحته قسم اسمه أسعار الصفقاتيندر 

 le règlement financier du marches publicsإذ تتم التسوية المالية للصفقات العمومية 
ما بدفع على رصيد الحساب)كفرع ثاني( أو بالتسوية على رصيد )كفرع أول( و إما بدفع التسبيقات  ا 

 تطرق إلى دراسته في هذا المطلب.الحساب المؤقت و النهائي )كفرع ثالث( وهذا كل ما سوف ن

 الفرع الأول
 التسبيقات

إن التسبيقات تعد الوسيلة المثالية للتسوية المالية الجزئية غير النهائية لثمن الصفقة وتعد 
. (2)بأنها مبالغ مالية تدفع من المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد معها قبل أداء و تنفيذ الخدمة

سبيقات من أهم الوسائل التي تستخدمها المصلحة المتعاقدة لتمويل الصفقات و كما تعتبر أيضا الت
. (3)العمومية إذ تهدف هذه التسبيقات إلى تأدية الخدمة على أحسن وجه و في أسرع وقت ممكن

لدراسة نظام الدفع عن طريق التسبيقات يستوجب الأمر التعرض إلى التعريف القانوني للتسبيقات و 
 تي يتخذها هذا الأخير.وتحديد الصور ال

 التعريف القانوني للتسبيقات: أولا
كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات  " على أنه 16/815من المرسوم  22عرفته المادة  لقد

 .(4)" التي هي موضوع العقد و بدون مقابل لتنفيذ المادي للخدمة

                                                           
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق80/632رقم من المرسوم الرئاسي 68يإل 23أنظر المواد  -1
ر في الحقوق، فرع يستجشهادة مالنيل مذكرة  مانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر،، الضل بحرياسماعي -2

 .22 .ص ،6006،كلية الحقوق، جامعة الجزائر قانون الدولة و المؤسسات العمومية،
وق، فرع قر في الحيستشهادة ماجلنيل مذكرة  ،نون الجزائرياتمويل الصفقات العمومية في الق ،بن زمام عبد الغاني -3

 .81.ص ،6001جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، الأعمال،قانون 
متعامل صفقات ال ، المتضمن8616 /80/01المؤرخ في  16/815رقم التنفيذي من المرسوم 22أنظر المادة  -4

 .العمومي، المرجع السابق
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لكن و  ،موضوع الصفقة ما يمكن قوله عن التسبيق أن المتعامل المتعاقد لم يباشر بعد خدمة
هدف مساعدته على مباشرة أعمال ذلك بمسبق للمتعامل المتعاقد و تقوم بدفع لمصلحة المتعاقدة ا

 .(1)الصفقة
إذ يمكن القول أن  ،service faitقصد به الخروج عن القاعدة ييق  الدفع عن طريق التسب

هو التزام يقع على عاتق  في فرنسادفع التسبيقات ف ،دفع التسبيق مرتبط بخدمة لم يتم انجازها بعد
قود الدولة عالقيام بدفع التسبيقات بالنسبة لهذه الأخيرة تأدية و  لىالمصلحة المتعاقدة التي يجب ع

نفس نهج المشرع ومن هنا نجد مشرع الصفقات العمومية في الجزائر سلك ،مؤسساتها العامة و 
 .(2)الفرنسي فيما يتعلق بنظام الدفع

 21في النقطة الأولى من نص المادة  المشرع نص 80/632 الرئاسي المرسومفي ظل 
كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات موضوع العقد دون المقابل المادي  هو" على أن التسبيق 

ي تنفيذ المتعاقد قبل البدء ف المتعامليتحصل عليه  ليمقابل ما التسبيق ما هو إلاّ اذن  ( 3)"للخدمة
لم يشرع في  قد تحصل على المقابل المادي سواءأن المتعامل المتعاو المادي لموضوع الصفقة، 

تنفيذ جزء منها. فالمشرع الجزائري اعتمد على عدة معايير لتعريف ب امـــق تنفيذ الخدمة أو سواء
 فيما يلي: وتتمثل 80/632التسبيقات في ظل المرسوم 

عامل المتعاقد عادة ما يكون هذا يقصد به المبلغ المالي الذي يدفع إلى المت :المعيار المالي -
 .(4)المبلغ عبارة عن أجر مسبقا لا يمكن تخيل أن يكون غير ذلك مثل الفواتير

المعيار الزماني: هو الوقت المناسب الذي يحق للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة  -
 بالحصول على التسبيقات.

                                                           
المعدل و المتمم  6080وبر عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية و فقا للمرسوم الرئاسي مؤرخ في أكت -1

 .668.ص ،المرجع السابق
 .866-868. صالمرجع السابق، ص أثار عقد الاشغال العامة على الطرفين في التشريع الجزائري، ،بن شعبان علي - 2
 المرجع السابق. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،80/632رقم من المرسوم الرئاسي 21أنظر المادة  -3
 .65.ص ،لمرجع السابقأثار عقد الاشغال العامة على الطرفين في التشريع الجزائري، ا، شعبانبن  علي - 4
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لتنفيذ المادي لموضوع االمتعاقد قبل  يقصد به أن يدفع التسبيق للمتعامل المعيار المادي: -
 .(1)الصفقة

 أنواع التسبيقات ثانيا:

ور حول ره عدة أشكال تتمحو يتخذ بد 80/632إن التسبيقات حسب المرسوم الرئاسي 
 التسبيق على التموين )ثانيا(.التسبيق الجزافي )أولا( و 

بحث عن مدى إلزامية و لكن قبل الحديث عن الأشكال التي يتخذها التسبيق يقتضي الأمر ال
 وان بدفع التسبيقات حتى لزمةإذ يقصد بالالتزام في هذا الصدد أن المصلحة المتعاقدة م ،التسبيقات

لم ينص عليها في دفتر الشروط بالنسبة للمتعامل المتعاقد معها وفي حالة رفض المصلحة 
بالرجوع إلى  (2)أمام القضاءالتسبيق بقات يمكن للمتعامل المتعاقد المطالبة يالتسب حالمتعاقدة من
دفع  يةأي نص ينص على إلزامنجد المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية لم  80/632المرسوم 
اقر بالتسبيقات المتعلق بالأشغال  8621لكن دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة . و (3)التسبيقات
 ن تصور وجود صفقة الأشغال تخلوهذا ما يمكن القول أنه لا يمكو  ،بالتالي فهي إلزاميةو  الجزافية

إلى تحديد مدى إلزامية التسبيقات سوف تتعرض إلى إبراز  قبعد التطر  .(4)نظام التسبيقاتمن 
 الأشكال التي يتخذها التسبيق .

 التسبيق الجرافي: أ
اقد قبل البدء في تنفيذ الصفقة المتععامل متهو المبلغ من المال يوضح تحت تصرف ال

. كما يمكن أن يدفع هذا التسبيق مرة (5)يمن السعر الأول ٪85وز الحد الأقصى يجب أن لا يتجاو 
         . (6)عليه في الصفقة بين الطرفين الاتفاقرات في حالة فتواحدة كما يمكن توزيعه على 

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية نجد أن التسبيق  80/632لمرسوم الرئاسي بالرجوع إلى ا أما
                                                           

 .65 .المرجع نفسه، صأثار عقد الاشغال العامة على الطرفين في التشريع الجزائري، ، بن شعبان علي - 1
 .22 .ص بق،المرجع الساالضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، ، إسماعيل بحري  - 2
 .، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق80/632 رقم من المرسوم الرئاسي26الى 23المواد أنظر  -3
 .ع  السابق، المرج 8621 لإدارية العامة لسنةأنظر دفتر الشروط ا - 4

5
- Brahim  BOULIFA ,les marches publics op.cit,   p . 111. 

 .832.ص المرجع السابق،،  (ة  و فقهية، ) دراسة تشريعية و قضائيصفقات العمومية في الجزائرف ، العمار بوضيا -6
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    د قبل الشروع  قاتعللمتعامل المالعمومية  المصلحةذلك المبلغ الذي تقدمه  ا هو إلاّ م الجزافي
في البدء بتنفيذ الصفقة لهذا نجد المشرع الصفقات العمومية في ظل هذا المرسوم أو جب قاعدة 

 . (1)من السعر الأولي للصفقة  ٪ 85الحد الأقصى  الجزافيلا يتجاوز قيمة التسبيق  أنعامة 
بأن  تقرّ الذي  632/ 80من المرسوم 21المواد في على القاعدة العامة  استثناءد ر لقد أو و 

أن  عاقدةلمصلحة المتلفأجازت ،من السعر الأولي للصفقة  ٪ 85ن عيزيد  الجزافيمبلغ  التسبيق 
 .(2)و ذلك في حالات حددها القانون  ٪85كبر من النسبة المقررة ب أتدفع تسبيقا جزافيا 

أولى للصفقة في الحالات  عرمن س ٪85ة تزيد عن بنسبسبيق الجزافي تفع اليمكن د
الأولي للصفقة من السعر  ٪85يمكن للتسبيق الجزافي أن يتجاوز نسبة ،استثنائية حددها القانون 
 التالية :  في حالة توفر الشروط

     التموين  إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع أو -8
 .(3)تحقيق ضرر أكبر نهلدولي سينجم ععلى الصعيد ا

 الصفقات العمومية . لجان استشارةضرورة   -6
   مسؤول الهيئة المستقلة ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو ال  -3

 .(4)أو الوالي

 8621نوفمبر  68ر في ي الصادالوزار في القرار  8621دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 
المنشور امة المطبقة على صفقات الاشغال و الع الاداريةالمتضمن المصادقة على دفتر الشروط 

منه نص على التسبيق  11أشارت في نص المادة  8625من الجريدة الرسمية لسنة  02في العدد 
  ةمنان نفس الفكر ا يتضميمكن الجمع بين مصطلح الإجمالي والجزافي بأنه الا انه لا ،الإجمالي

                                                           
  .، المرجع السابقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،632/  80 ي رقممن المرسوم الرئاس 22أنظر المادة  -1
يمكن دفع التسبيق  د على القاعدة العامة.الوار  ناءثاستأشارت إلى  "80/632رقم  المرسوم الرئاسي من21المادة أنظر  -2

 أولى للصفقة في حالات استثنائية حددها القانون.سعر ٪ من 85عن  قيمته زيديالجزافي 
م  مالمعدل و المت -6080عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية و فقا  للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أكتوبر  -3

 .666ص.المرجع السابق ، 
 المرجع السابق. ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،80/632 رقم من المرسوم الرئاسي 21لمادة أنظر ا -4
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يكون الغرض الأساسي من دفع  ذإ .(1)ةأدق من مصطلح الإجماليلأن فكرة الجزافية أوسع و 
المصلحة المتعاقد التسبيق الجزافي للمتعامل المتعاقد هو مساعدته على تحمل الأعباء المالية 

المتفق  جالالآفي مدة قصيرة ضمن هدف تنفيذ الصفقة على أحسن وجه و عة و ذلك بو الغير المشر 
عقد الأشغال العامة  على إلاّ يقتصر في الأخير يمكن القول أن التسبيق الجزافي لا عليه، و 

 .(2)فقطو 
 التنسيق على التموين: ب

    شروع المتعامل المتعاقد قبل   ةهو ذلك المبلغ من المال الذي تقدمه المصلحة المتعاقد
 بموجبحالة إذا أثبت المتعامل المتعاقد قات في و يكون هذا النوع من التسبي ،في تنفيذ الصفقة

موضوع ذلك من أجل توفير مواد ، و المتعاقدةمع المصلحة القانوني  ارتباطهعقود تبين و  وثائق
و يتعلق الأمر بنوعين  80/632من المرسوم  10. قد ذكر المشرع هذا النوع في المادة (3)الصفقة

من نص  الثانيةلقد تبين أيضا في الفقرة لوازم. و فقات الأشغال و صفقات الهي صمن الصفقات و 
تعهد  يشترطمصلحة المتعاقدة تسبيق على التموين يمكن أن ه في حالة منح الادة أعلاه على أنّ الم
و هذا الشرط معقول من أجل أن لا تقوم المصلحة  ،صريح من جانب المتعامل المتعاقد لتزاماو 

 .مشروع آخر في حالة استفادته من هذا التسبيقة لخدمالمتعاقدة بتحويل مواد هذه الخدمة 
أن التسبيق على التموين يمكن  632 /80لقد أشار مشرع الصفقات العمومية في ظل مرسوم

في   لأصحاب الأشغال و التزويد باللوازم أن يتحصلوا عليه بالإضافة إلى النوع الأول المتمثل
منتوجات ضرورية ا بحوزتهم عقود مؤكدة لمواد و بتو التسبيق على التموين إذا أثالتسبيق الجزافي و 

 يلي : أما فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بالتسبيق على التموين لابد من توفر ما .(4)لتنفيذ الصفقة
                                                           

 ، المرجع السابق.8621من دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة  11أنظر المادة -1
الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر زياني، تـــــنظيم الصفقات الـــــــعمومية للجماعات الإقليمية فــــي  أعـــــمر خنوس، ريمــــك -2

 .15ص. ،6083تخصص الهيئات الإقليمية، جامعة بجاية،، في الحقوق، فرع القانون العام
لنيل ، مذكرة المعدل المتمم 80/632رقم ، النظام القانوني للصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي بوشي ةفيص -3

 .53.،ص6088،تخصص قانون إداري، جامعة عنابة، أكاديمي في القانون العام  رماست  شهادة
يمكن لأصحاب الصفقات  " المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 632/ 80رقم من المرسوم الرئاسي 10 أنظر المادة -4

لبات إلى التسبيق الجزافي تسبيقا علة التموين إذا أثبتوا حيازتهم عقود أو ط بالإضافة  يقبضواالأشغال و التزويد باللوازم أن 
 "مؤكدة ........
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  من السعر الأولي للصفقة ٪50يجب أن لا يتعد التسبيق.  
 في أي وقت نسبة  موينتلا يجب أن يتعد المبلغ الإجمالي للتسبيق الجزافي و التسبيق على ال

 .(1)من المبلغ الإجمالي للصفقة  50٪
 أو صندوق ضمان الصفقات  ادرة عن بنك جزائري أو بنك أجنبييجب تقديم كفالة التسبيق ص

 .(2)العمومية 
على التموين محصورين في فئتين  أما بالنسبة للأشخاص المعنين بالحصول على التسبيق       

 هما :و 
 .شغال الأأصحاب صفقات   -8
صفقات قات الخدمات و وريد و اللوازم، هذا ما يفسر بأنه لا يمكن لصفتأصحاب صفقات ال -6

 .(3)على التموينات أن تمول بواسطة الدفع التسبيق الدراس
دخلان ضمن قواعد التسبيقات رغم يإن التسبيق الجزافي و التسبيق على التموين إذ كل منها 

  نسبة معينة للتسبيق على التموين كما هو الحال  دلم يحد ذلك إلا أن مشرع الصفقات العمومية
بين التسبيقين الجزافي و التموين في الإجمالي ، لكن لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الجزافيفي التسبيق 

 .(4)من المبلغ الإجمالي للصفقة ٪50أي حال من الأحوال 
 تكون بمقابلو  ،قةموين تدفع بناءا على نص الصفالتسبيقات على التالتسبيقات الجزافية و 

مصلحة المتعاقدة و تكون مساوية للتسبيقات المقدمة من طرف ال ،ضمانا وهو كفالة تسديد التسبيق
و هذا بخصمها من مبالغ التي يستحقها  ،سبيقات من طرف المصلحة المتعاقدةكما تسترجع التو 

  .(5)حائز الصفقة 

                                                           
 .السابقالمرجع المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،80/632من المرسوم  16أنظر المادة  -1
مية، مذكرة تخرج لنيل شهادة ، دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمو بن أحمد حورية -2

 .802 .ص،  6086تلمسان ،  ر ، تخصص قانون عام، جامعةيماجست
 .16.ص ، المرجع السابقبن شعبان، أثار عقد الاشغال العامة على الطرفين في التشريع الجزائري  علي - 3
 .22 .ص  ،المرجع السابقالضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر،  بحري، إسماعيل -4
دفعة  السنة الثالثة، ، مذكرة تخرجموميةعلافقات دور صندوق ضمان الصفقات العمومية في تمويل الص ،شبيل أسماء -5

 .68.. ص 6005سنة مديرية الدراسات بالمدرسة الوطنية للإدارة، تخصص اقتصاد ومالية،  ،36
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 الفرع الثاني
 الدفع على الحساب

عن تم الإشارة أنه عبارة ساب عن التسبيق فإذ كان النوع الثاني كما يختلف الدفع على الح
من طرف المصلحة المتعاقدة للمتعامل  من المال يدفع قبل بدأ الأعمال موضوع الصفقةمبلغ 
 .المتع

اشرته لتنفيذ خدمات موضوع لا يمكن للمتعامل المتعاقد الاستفادة من هذا النوع إلا بعد مب ذإ
 له المصلحة المتعاقدة للمتعامحهو ذلك المبلغ الذي تمن نع على الحساب إذ. فالدف(1)الصفقة

  (2)المتعاقد معها في كل مرة يثبت  القيام بأعمال جوهرية في تنفيذ الصفقة المعهود بها إليه
و تبيان  ،ف القانوني للدفع على الحسابيلدراسة هذا النوع يستوجب الأمر الطرق إلى التعر و 

  .و شروطه ) ثالثا ( أنواعه )ثانيا (
 التعريف القانوني للدفع على الحساب: أولا 

من المرسوم الرئاسي  21حدده مشرع الصفقات العمومية في النقطة الثانية من نص المادة 
لمصلحة كل دفع تقوم به ا" م بقوله على أن الدفع على الحساب هو مالمعدل المت 80/632

من نص المادة هذه أن الدفع على الحساب هو المقابل المالي . يفهم "ئي جز  المتعاقدة مقابل تنفيذ
ي لموضوع الصفقة و يمكن تعاقد مقابل التنفيذ الجزئمامل الالذي تتقدم به المصلحة المتعاقدة للمتع

القيام  أثبتوابدورهم الخدمات و من حاز على صفقة الأشغال  و لكل أن يقدم هذا النوع كذلك 
      ٪30مثلا  صفقة و مثال على ذلك : إذا نفذ المتعامل المتعاقدبعمليات جوهرية في تنفيذ ال

 . (3)قد في هذه الحالة طلب دفع الحسابمن موضوع الصفقة يمكن للمتعامل المتعا
 
 

                                                           
 . 56 .ص ،مرجع السابقال تمويل الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ،بن زمام الغانيعبد  -1
المتعامل المتعاقد معها في مجال  الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل  جاهتالمصلحة المتعاقدة  ت، سلطاشبيكيربيحة  -2

  الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو كلية ر في القانون ، فرع قانون إجراءات إدارية ، يشهادة  ماجست
 . 26.،ص6083

 المرجع السابق. ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،80/632من المرسوم الرئاسي  21أنظر المادة  - 3
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 L'acompteأنواع الدفع على الحساب : ثانيا
الدفع على الحساب يمكن أن يكون شهريا غير أنه يمكن أن يكون أطول من ذلك بشرط أن 

  ضع شرط فيما يخص الاستفادة من الدفع على الحساب و ص الصفقة على ذلك خاصة بعد تن
 . فالدفع على الحساب حسب المرسوم السالف الذكر هو نوعين و هما : (1)على التموين 

 الدفع على الحساب عند التموين بالمنتوجات أ_
دارة أنه و ضع تحت هذا النوع على صفقات الأشغال فقط متى أثبت المتعاقد مع الإيختص 

في الورشة يمكن الحصول على دفع الحساب بقدر  معينة و تم استلامها اتشروع منتوجذمة الم
من المرسوم السالف الذكر على أنه لإتمام  11من مبلغ تلك المنتوجات و لقد أشارت المادة  10٪

. يصرف هذا النوع (2)امل قد حصل على التسبيق بالتموينيجب أن يكون المتعالدفع على الحساب 
 .(3)م تكن محل دفع عن طريق التسبيقاتبمجرد التموين بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي ل

 الدفع على الحساب الشهري  -ب 
 ذلك حسب طبيعةلصفقة على مدة أطول و هذا النوع يكون شهريا إذا لم ينص أحد بنود ا

 ق التالية :الخدمة و يتوقف هذا الدفع على تقديم إحدى الوثائ
 محاضر أو كشوفات خاصة بأشغال المنجزة و مصارفها  -
 جدول تفصيلي للوازم الموافق عليه من طرف المصلحة المتعاقدة -
ه من طرف جدول أجور المطابق للتنظيم المعمول به أو جدول التكاليف الاجتماعية المؤثرة علي -

 .(4)صندوق الضمان الاجتماعي
 الحسابشروط الدفع على  ثالثا:

يجب أن يكون الدفع على الحساب شهريا مع إمكانية النص في العقد على فترة أطول تتلاءم  -8
مع طبيعة الصفقة على أن لا يتجاوز الشهرين و يترتب على إخلال المصلحة المتعاقدة لهذه 

                                                           
المتضمن  06/650دراسة التعديلات المتعلقة بقانون الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم  ،لوز رياض -1

 .20 .ص ،سابقالمرجع ال ،تنظيم الصفقات العمومية
 السابق.المرجع  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،80/632 رقم من المرسوم الرئاسي 11أنظر المادة  -2
 .21.، صسابقالمرجع ال الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، ،بحري إسماعيل -3
 المرجع السابق. المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،80/632 رقم المرسوم الرئاسي من 15أنظر المادة  -4
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حق المتعامل المتعاقد مطالبة بالفوائد  80/632من المرسوم  15الواردة في المادة  الإجراءات
 .(1)التأخيرية 

و يجب  21/3يجب دفع على الحساب لكل من حاز صفقة أشغال و لوازم و الخدمات مادة  -6
 .(2)القيام بعمليات جوهرية لتنفيذ الصفقة

يمكن القول أن الصفقات التي يمكن تموينها عن طريق الدفع على الحساب هي صفقات إنجاز 
إثباتات عن  يقدموالين في هذا النوع أن شترط على المتعاميأشغال و صفقات تقديم الخدمات و 

      الحق في الدفع على الحساب  له . ومن المعروف أن المتعامل المتعاقد(3)طريق الفواتير مثلا
ات فقط بمعنى أن صفقات في بعض أصناف الخدمات المحددة في صفقات الأشغال و الخدم

تسديد هذا النوع بطلب من المتعامل  من تطبيق هذه الدفوعات، ويتم مستثناةالدراسات اللوازم و 
يوما من تاريخ  30المتعاقد إن ينبغي على المصلحة المتعاقدة تسديد الدفع على الحساب في أجل 

 .(4)استلام الكشف
 الفرع الثالث

 Règlement pour soldeالتسوية على رصيد الحساب 
ى رصيد الحساب)أولا( ثم سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة التعريف القانوني للتسوية عل

 بعد ذلك نبين أنواع التسوية على رصيد الحساب)ثانيا(.
 التعريف القانوني لتسوية على رصيد الحساب:  أولا

يقصد بها التسديد المؤقت أو النهائي لسعر الصفقة العمومية عند تنفيذها الكامل و هذا وفقا 
 (5).80/632 من المرسوم الرئاسي 12لما نصت عليه المادة

 

 
                                                           

 .نفسهالمرجع  فقات العمومية،، المتضمن تنظيم الص80/632 رقم من المرسوم الرئاسي 11أنظر المادة  -1
 .مرجع نفسهال المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،80/632رقممن المرسوم الرئاسي 21أنظر المادة  -2
 .51 .ص المرجع السابق،تمويل الصفقات العمومية في القانون الجزائري،  ،بن زمام عبد الغاني -3
 .26-21ص. .لمرجع السابق، صمية في الجزائر، الضمانات في مجال الصفقات العمو  ،إسماعيل بحري -4
 ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق.80/632المرسوم الرئاسي رقم  68أنظر المادة  -5
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 أنواع الدفع على الحساب :ثانيا
      نجد أن التسوية  06/650من خلال استقراء نص المادة السالفة الذكر من المرسوم

 على رصيد الحساب تتخذ شكلين.
 التسوية على رصيد الحساب المؤقت -8

     تتم هذه التسوية بعد تسليم المشروع 80/632من المرسوم الرئاسي 12وفقا لنص المادة 
الغرامات النوع باقتطاع الضمان المحتمل و  و أداء الخدمة و تقوم المصلحة المتعاقدة في هذا

لا يمكن  و الدفع على الحساب بكل أنواعه، التسبيقاتالمالية عند الاقتضاء و دفوعات بعنوان 
ل ترمي إلى دفع المبالغ المستحقة للمتعامتطبيق هذه التسوية إلا إذا نصت عليها الصفقة و هي 

 المتعاقد بعنوان التنفيذ العادي للخدمات المتفق عليها مع اقتطاع ما يلي:
 اقتطاع ضمان محتمل -
 .غرامات مالية التي تقع على عاتق المصلحة المتعاقدة -
  .(1)ة  بالتسبيقات والدفع على الحسابالدفوعات المتعلق -
 التسوية على رصيد الحساب النهائي -2

حساب تكون برد اقتطاعات الضمان وشطب الكفالات التي إن التسوية النهائية لرصيد ال
   المشروع وتقديم الوثائق المثبتة لذلك تنفيذقدمها المتعامل المتعاقد ويتم ذلك بعد التأكد من حسن 

للمصلحة المتعاقدة القيام بالتسوية النهائية في أجل لا  80/632ألزم المرسوم الرئاسي وكما 
،غير أنه يمكن تحديد أجل أطول  الكشف أو الفاتورة استلاماريخ اء من تيوما ابتد 30يتجاوز 
     .(2)بعض أنواع الصفقات وذلك بقرار من الوزير المكلف بالمالية لتسوية 

        ةتأخيريويمكن للمتعاقد الحصول على فوائد  جل شهرين،غير أن لا يتجاوز هذا الأ
ائدة البنكية المطبقة الفوائد على أساس نسبة الفتحسب هذه  ،سالفا المذكور الآجالفي حالة تجاوز 
 ويتوقف التسديد النهائي لسعر الصفقة على تمام إنجاز العمل الذي تم التعاقد .(3)على القروض

                                                           
 .نفسه المرجعالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،80/632 رقم من المرسوم الرئاسي 12المادة  أنظر -1
 نفسه. المرجع المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،80/632 الرئاسي رقم ممن المرسو  12أنظر المادة  -2
  .المرجع نفسهالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  ،80/632 رقم من المرسوم الرئاسي 16أنظر المادة  -3
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والتأكد من مطابقة ذلك العمل ث تقوم المصلحة المتعاقدة بمعاينة العمل المنجز يمن أجله بح
   .(1) لشروط العقد

على رصيد  ية الرصيد على الحساب أن التسويةل المواد المتعلقة بتسو نستنتج من خلال تحلي
الحساب المؤقت يكون في حالة عندما تقوم المصلحة المتعاقدة بضمان حسن تنفيذ الصفقة ، بينما 

ة من صحة تنفيذ الصفقة قدالمتعاالتسوية على رصيد الحساب النهائي يكون عند تأكد المصلحة 
 الكامل  والنهائي لموضوع الصفقة. ويكون أيضا عند التنفيذ

  

                                                           
 .11.ص ،المرجع السابق تنظيم الصفقات العمومية للجماعات الإقليمية في الجزائر،  ،كريم خنوس، أعمر زياني -1
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 خلاصة الفصل     

نستنتج من خلال التطرق إلى مفهوم سعر الصفقة العمومية أن مشرع الصفقات العمومية لم 
وما يمكن ملاحظته من خلال تحليل  يحدد تعريفا دقيقا بموجب النصوص القانونية  لسعر الصفقة،

المعدل   80/632لمرسوم الرئاسي ات العمومية خاصة االنصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الصفق
المتمم في الباب الرابع منه تحت عنوان الأحكام التعاقدية والذي يندرج تحت قسم أسعار الصفقات و 

العمومية، هو أن سعر الصفقة العمومية ما هو إلّا مقابل مالي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد 
 المصلحة المتعاقدة. على ما تم تنفيذه من خدمات لصالح

و ما يمكن قوله أيضا في هذا الفصل أن مصطلح سعر الصفقة العمومية لا يختلف      
دراسة مقارنة بين  تم إنتقاده من خلال عرض هذا مايره من المصطلحات المشابهة له، و عن غ

حصيلة وبالرغم أن كل المصطلحين ينطويان على فكرة واحدة ألّا وهي ال مصطلح البدل والأجر،
المالية التي يتحصل عليها الطرف الآخر في العقد، إلّا أن الإختلاف بينهما يكمن في مجال 

الأجر و  سعر الصفقة غم من أن كل من البدل و أدق بالر هذين المصطلحين، وبعبارة أخرى و  إرتباط
 اطه.مجال إرتبلّا أن لكل مصطلح مدلوله الخاص و هي الحصيلة المالية إيتضمنان فكرة واحدة و 

فرض و هذا ما دفعنا إلى دراسة لصفقات العمومية عنصرا جوهريا، و يعتبر السعر في مجال ا
لأن بدون وجود عنصر المالي لا يمكن  قة العمومية بإعتباره  أنه أمر ضروريالسقف المالي للصف

 إبرام الصفقة العمومية.
ة المبلغ المحدد قانونا ة أقل أو يساوي قيميكما نستخلص أنه إذا كانت قيمة الصفقة العموم

الصفقات فإنّ المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بأن تتبع إجراءات المناقصة المحددة ضمن تنظيم 
لها أن تتبع وسيلة التراضي في التعاقد نكون أمام عقد إداري متى توفرت شروط العمومية، و 

 المحددة قانونا. 
ؤقتة لسعر الصفقة العمومية وأنه كما كرّس مشرع الصفقات العمومية صراحة الطبيعة الم

لكن ما يلاحظ من الناحية العملية أن معظم الصفقات  ،يله متي توافرت الشروط القانونيةيمكن تعد
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جود إتفاق صريح بين غير قابلة للمراجعة الّا في حالة و عمومية تبرم وفقا لأسعار ثابتة و ال
 في حالة وجود ثغرات إقتصادية.المتعاقدين و 

تص بمجال إلّا أن كل منها يخ ،فع سعر الصفقة العمومية للمتعاقدتعدد تقنيات د وبالرغم من
الإجمالي يطبق في الصفقات الأشغال البناء، أما السعر بناءا على قائمة معين، فالسعر الجزافي و 

الوحدة فنجد مجال تطبيقه بالنسبة للبنايات التي لا يمكن تحديدها بصورة دقيقة، أما بالنسبة لسعر 
ناءا على نفقات المراقبة نجد مجال تطبيقه بالنسبة لصفقات نفقات المراقبة، أما سعر المختلط ب

الذي بدوره نجد مجال تطبيقه  06/650فيعتبر بمثابة التقنية التي تم تكريسها لأول في ظل مرسوم 
قنية غير ، رغم ذلك الّا أن هده التسعر الإجماليالأمر بالجمع بين سعر الوحداوي و عندما يتعلق 

 معتمد عليها من الناحية العملية.
جد فبالنسبة لتسديد المقابل المالي للمتعامل المتعاقد فقد كرس المشرع أكثر من آلية، إذ ن

 و التسوية على رصيد الحساب. الدفع على رصيد الحسابالتسبيق والدفع على الحساب و 
إلّا أنها تعتبر  ،لمتعامل المتعاقدوتسديد السعر لأخيرا يمكن القول أن رغم تعدد آليات دفع و 

 ضرورية من أجل تنفيذ الصفقة العمومية على أحسن وجه. 
 



  

 

الثاني الفصل   
 تطبيقات سعر الصفقة العمومية
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بعد التطرق إلى مفهوم السعر في مجال الصفقات العمومية إستوجب الأمر علينا في دراستنا 
تلف تطبيقات سعر الصفقة العمومية و ذلك مخالى لهذا البحث أن نقوم بالتطرق في الفصل الثاني 

برازالسعر)مبحث أول( و المتعلقة بتعديل من خلال تبيان أحكام قانونية  ة المنازعات المتعلق ا 
 بالجانب المالي أثناء تنفيذ الصفقة )مبحث ثاني(.

سعر الصفقة العمومية في قانون الصفقات العمومية للعديد من التطبيقات يخضع تحديد 
الطرفين أي المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة، و قد  المتعلقة بتعديل السعر، فقد يكون بإتفاق

 دي أي ما يسمى بالتعديل الإنفرادي.التعاق الإطاريكون بشكل تعديلات خارج 
 :نقوم بدراسة هذا الفصل في مبحثين رئيسيين و هماعليه سنقوم 

 المبحث الأول سنتناول فيه دراسة الأحكام القانونية لتعديل سعر الصفقة العمومية. -
 المبحث الثاني نتناول فيه دراسة المنازعات المتعلقة بالجانب المالي لصفقة أثناء تنفيذها. -
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 المبحث الأول
 الأحكام القانونية لتعديل سعر الصفقة العمومية

صحيح أن سعر الصفقة العمومية قد يتضمن سعرا ثابتا له علاقة بإتفاق المبرم بين 
أنه يمكن لطرف ما في العقد أن يفرض على جانب آخر إمكانية تعديل وتغيير  الطرفين، إلا 

هذا يمكن القول أن السعر المتفق بين ، (1)التعاقد خلافا لسعر المتفق عليه سابقا أثناءالسعر 
 الطرفين قد يكون محل تغيرات و تعديلات إما بالزيادة أو النقصان.

 لدراسة الأحكام القانونية المتعلقة بتعديل السعر إقتضى الأمر تجزئة المبحث إلى مطلبين:
 عر.القانونية الإتفاقية لتعديل السالأحكام  ل فيهالمطلب الأول نتناو  -
 الإطارالأحكام القانونية الإنفرادية لتعديل السعر أي خارج  فيه المطلب الثاني نتناول -

 التعاقدي.
 المطلب الأول

 الصفقة العمومية الإتفاقية لسعرالتعديلات 
أجاز قانون الصفقات العمومية صراحة لأطراف الصفقة إمكانية تعديل السعر الأولي 

  روف و عوامل محيطة بالصفقةظه المالية عندما تكون هناك قيمت للصفقة، و ذلك بإعادة ترتيب
 بوجود إتفاق صريح بين الطرفين. إذ ل يمكن قبول تغيير السعر الصفقة إلا 

فأثناء إبرام الصفقة العمومية بين المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة يمكن لطرفي 
ولي للصفقة من فترة إلى فترة أخرى، لهذا الصفقة الإتفاق بينهما على تعديل أو تغيير السعر الأ

بتغيير بنود السعر تستند أساسا للإتفاق المبرم بين المتعاقدين أثناء  المتعلقة  فإن الأحكام القانونية
 .(2)مرحلة التعاقد

طريق مراجعة الأسعار )فرع أول( ا يكون عن الصفقة العمومية إما  تعديل سعرولتغيير و 
ما و  ما  ،سعار )فرع ثاني(ا عن طريق تحيين الأا   ا عن طريق ملحق الصفقة )فرع ثالث(.وا 

                                                           
 . 5-4 .ص .المرجع السابق، ص تحديد السعر في الصفقات العمومية،، بلحاج  نصيرة -1
المعدل والمتمم، مذكرة  10/632الرئاسي رقمم القانوني للصفقة العمومية في ضوء المرسوم النظا بوشي، صفية -2

، 6014لستكمال شهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، معهد قانون الإدارة بجامعة ورقلة، 
 .11 .ص
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 الفرع الأول
 مراجعة الأسعار

هو التعامل مع ما يحتاج إليه المتعامل المتعاقد في مجال التسيير المالي للصفقة العمومية 
 .(1)ظاهرة تغيير الأسعار و معرفة جيدة لتقنية مراجعته في حالة ذلك لتفادي الأخطاء

     اجعة الأسعار كتطبيق من تطبيقات تعديل سعر الصفقة لبد )أول( التطرق لدراسة مر 
شروط مراجعة ز صيغة مراجعة الأسعار )ثانيا( و إلى تحديد مضمون مراجعة الأسعار و إبرا

 الأسعار )ثالثا(.
 أولا: مضمون مراجعة الأسعار

من المرسوم  24دة لقد أشار مشرع الصفقات العمومية إلى هذا التطبيق في نص الما
على جزء الصفقة المنفذ  ل تنصب مبدئيا إلا  نالمعدل و المتمم، فالمراجعة إذ 10/632الرئاسي 

 .(2) في ظروف جديدة و تغيرات إقتصادية
يقصد بمراجعة الصفقة  "و لقد قال الأستاذ أحسن بوسقيعة حول مراجعة الأسعار ما يلي:

إقتصادية  ظروف و محددة في العقد إذا إستدعت متفق عليهاتحيينها وفقا للصيغ و كيفيات 
 (3)."ذلك

يفهم من القول السالف الذكر أن في حالة وجود ثغرات و عوامل إقتصادية أدت إلى المساس 
كيفيات المتفق و بجوهر العقد يمكن لأطراف الصفقة أن يقوم بالتغيير بنود العقد حسب الصيغ 

 .(4) السعر إل بوجود إتفاق صريح بين الطرفينعليها، إذ ل يمكن في هذه الحالة مراجعة 
    يقصد بمراجعة الأسعار تعديل السعر المبدئي للصفقة بتطبيق الصيغة الحسابية تعبر 
عن تطورات أسعار المواد المختلفة لتنفيذ الصفقة، إذ تهدف قواعد المراجعة إلى التغيير بالزيادة 

                                                           
، مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر، تخصص ية، )دراسة حالة جزائر(حت، تمويل البني التبسيط نسرين -1

 .11.، ص 6016المالية، كلة الحقوق والعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
 المرجع السابق.  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/632من المرسوم الرئاسي  24أنظر المادة  -2
 .33.، ص 6003، دار هومة، الجزائر الجزء الثاني، ،ي الخاصئلجنااقيعة ، الوجيز في القانون سأحسن بو  -3
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، كلية الحقوق ات العمومية في التشريع الجزائري، الرقابة على الصفق علاق عبد الوهاب -4

 .40.، ص6004، فرع قانون عام، جامعة بسكرة ، ةوالعلوم السياسية ، قسم العلوم القانوني
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ن لأ وما هو مكرس قانونا،  جاء به أحسن بوسقيعة،من هنا نجد أن هناك تناقض بين القول الذي 
القانون أشار الى أن هناك اختلاف بين المراجعة و التحيين من حيث مجال تطبيق كل واحد 

لقد كانت صفقات الأشغال العامة هنا و . ومن حيث كيفية حساب صيغة المراجعة و التحيين  منهما
 .(1)ابلة للتعديلالنوع الذي أدى إلى إزدهار تقنيات الأسعار الق

في هذه الحالة يمكن مراجعة و تغير أسعار الصفقات أحيانا بالزيادة أو بالنقصان تقد 
 مما يستوجب إدخال بند مراجعة الأسعار حسب التركيبات المعمول بها قانونا. ،الأسعار

نجد أن مشرع الصفقات  ،صفقات العموميةالمتعلق بتنظيم ال 10/632بالرجوع إلى المرسوم 
  وهذا ما يفهم  ،عمومية لم ينص صراحة على مادة تبين لنا الطابع الإلزامي لمراجعة الأسعارال

من مختلف الأحكام المتعلقة بمراجعة السعر في الباب الرابع من هذا المرسوم، إذ يفهم من نص 
إنما يل، من هذا المرسوم أن بنود الإتفاقية التي تتضمن مراجعة الأسعار غير قابلة للتعد 24المادة 

 .(2)و يجب أن تطبق كما أتفق عليه أثناء التعاقد ،تفرض نفسها على المتعاقدين
 ثانيا: صيغة مراجعة الأسعار

إلى أن صيغة المراجعة ل تشمل كل الصفقة فهي ل تشمل إل الخدمات جدر الإشارة ت
أن يكون السعر  إذ ل يمكن .(3)القتصاديةالمعدة فعلا دون سواها عند تاريخ حدوث التغيرات 

إذا كان محل إتفاق يدرج في بيانات الصفقة و قد تتضمنه بشكل صريح بحيث  الا  قابلا للمراجعة
 المكونة عين الإعتبار مختلف العناصرتؤخذ بيتم الإتفاق على صيغة رقمية جبرية للمراجعة 

 .(4)رللسع

                                                           
قانون العام  ال، فرع ة لنيل شهادة ماجستير في القانونلنظام القانوني للملحق للصفقة العمومية ، مذكر ، اشقطميسهام  -1

 .31.، ص6011، جامعة عنابة ، قانون إداري ، كلية الحقوقتخصص 
 .13.، صالمرجع السابق تمويل البنية التحتية، ،بسيط نسرين -2
 .30.، صالمرجع السابقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ، 10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 24أنظر المادة  -3
مذكرة لنيل شهادة في مجال الصفقات العمومية علي ضوء قانون الجراءات المدنية ، عة، نظام المناز كلوفي عزالدين -4

،  6016عة بجاية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، فرع القانون العام ، تخصص قانون العام للأعمال ، جام ماجيستير،
 .11.ص
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يغة مراجعة السعر د في الصفقة صحديفإنه يجب أن  ،عندما يكون السعر قابلا للمراجعة
ذلك من خلال لأهمية المتعلقة بصيغة كل خدمة و ويجب مراعاة ا ،كيفية تطبيق هذه الصيغو 

 .(1) الستدلليةالأرقام تطبيق المعاملات و 
مما يعني أن كل  .(2)قد يفرض صيغة مراجعة السعر على أطراف العقد كما إتفق عليه

صيغة المراجعة يترتب على عاتق الطرف  تطبيقرفض أو إمتناع من طرف ما في العقد عند 
تحسب صيغة المراجعة بواسطة صيغة حسابية تتضمن  .(3)الآخر الذي رفض تطبيقها المسؤولية

             جميع العناصر المختلفة المتضمنة في السعر، غير أن إختيار صيغة المراجعة ليس 
قد تتكون هذه هو الذي يفرضها، و  فقات العموميةما قانون الصمن إختصاص كل من الطرفين، إنا 

الصيغة من عدة عناصر بعضها ثابتة و بعضها متغيرة، فبالنسبة لطريقة وضع صيغة مراجعة 
أساسية مكونة له كاليد العاملة الأسعار يقوم أطراف الصفقة العمومية بتجزئة السعر إلى عناصر 

ثل برقم انب كل عنصر يمتضع النسبة بجتحديدها بنسبة مئوية لكل عنصر و  ميتو  ،الموادو 
تطبيق صيغة المراجعة أي بعد وضع بنود مراجعة الأسعار فإنها تكتسب بعد أما  ،الإستدللي

فالأرقام الإستدللية بالنسبة للمتعامل الأجنبي في  .(4)ا آليا أي تطبق على الخدمات المنفذةعطاب
م بتطبيقها بعد الإنتهاء من تاريخ هذه الحالة المصالح المعنية بالأرقام الإستدللية هي التي تقو 

موافقة الوزير المكلف بالمالية، غير أنه فيما يخص صيغ مراجعة الأسعار المرتبطة بالخدمات 
رقام الأتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه يمكن إستعمال التي تؤديها المؤسسات الأجنبية 

 .(5)أخرى ام إستدلليةستدللية الرسمية للبلد المتعامل المتعاقد أو أي أرقالإ

                                                           
 ، مذكرة لنيل شهادة ماجستيرقانون الصفقات العمومية الجزائريقانوني للوفاء بالمقابل المالي لـــنظام الــــ، الـــــدراد زوايــــم -1

، 6016صص ادارة ومالية، جامعة بومرداس، ، تخلحقوق الأساسية والعلوم السياسية، كلية حقوق وعلوم سياسيةا في
 .33.ص

 .11عز الدين كلوفي، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية ، المرجع السابق، ص.  -2
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق. 10/632من المرسوم الرئاسي  21أنظر المادة  -3
 .31.، المرجع السابق ، ص أكرور، السعر في الصفقات العمومية ميريام -4
 ممتمالمعدل و ال، ، المتضمن تنظم الصفقات العمومية10/632من المرسوم الرئاسي  ة الولىقر فال 21دة أنظر الما -5

، الصادر 34، ج ر عدد12/02/6011، المؤرخ في12/02/6011في  مؤرخ 11/666بموجب مرسوم رئاسي رقم 
11/02/6011. 
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تنشر في الجريدة أرقام التي يتم الموافقة عليها و المعمول بها هي  الستدلليةإن قيمة الأرقام 
الأرقام  واحد بالنسبة للصفقات المبرمة مع المتعاملين الأجانب بحيث تقبل استثناءالرسمية مع 
ة إل مرة هكذا فإنه ل يمكن إجراء المراجعو  .(1)الرسمية للبلد المتعامل المتعاقد الأجنبي الستدللية

فترة أولية لمراجعة الأسعار، فخلال هذه الفترة ل يمكن لطرفين أن هي واحدة كل ثلاثة أشهر و 
 . (2)يقوما بمراجعة الأسعار في الصفقات قصيرة المدى

 انتهاءأثارها بمجرد تنتهي المراجعة محددة بتنفيذ الصفقة و  إذ يمكن القول أن تطبيق صيغة
أجل التعاقدي، إذ أنه ل يمكن للمتعامل المتعاقد أن يطلب مراجعة أسعار بعد تسليم الصفقة، هذا 
يفهم أن إمكانية المراجعة غير ممكنة في الفترة التي تتجاوز الفترة التعاقدية إذا كان التأخير بسبب 

 المتعامل المتعاقد. 
جب مراعاتها في الصيغ ياملات التي من المع ية مجموعةلقد حصر مشرع الصفقات العموم

المعاملات المحددة في الوثائق المتعلقة بالمناقصة و الواردة وهي معاملات محددة مسبقا و  ،المراجعة
 .)3(مشترك بين أطراف المتعاقدة عندما يتعلق الأمر بصفقة مبرمة حسب إجراء التراضي باتفاق

كن أن تكون محل المراجعة، إذ يجب فقانون الصفقات العمومية يفرض هوامش ثابتة ل يم
 أن تشمل صيغة المراجعة على ما يلي:

أن يقل عن النسبة المنصوص عليها في العقد كما يخص التسبيق جزء ثابت ل يمكن  -
 .%15الجزافي و مهما يكن من الأمر فإنه ل يمكن أن يقل هذا الجزء عن 

 .%5حد إستقرار التغيير في الأجور قدره -
 .(4)المواد المطبقة و معامل التكاليفلالية والأجور والأرقام الإستد -

    غير أنه إذا كان السعر قابلا للمراجعة فإنه ل يمكن العمل ببند المراجعة و يكون ذلك 
 في الحالت التالية:

                                                           
المتمم بموجب المعدل و لصفقات العمومية، م اي، المتضمن تنظ 10/632رقم الرئاسي من المرسوم 21أنظر المادة -1

 ، المرجع نفسه.6016مارس  02في الصادر  14عدد ج ر  12/02/6011مؤرخ في  666/ 11للمرسوم رئاسي رقم 
 .المرجع السابق  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،10/632رقم  الرئاسي من المرسوم 69أنظر المادة  -2
 .نفسهالمرجع  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،10/632 الرئاسي رقم من المرسوم 70أنظر المادة  -3
  .لسابقا، المرجع تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن  ،10/632الرئاسي رقم من المرسوم  الثالثةالفقرة  21أنظر المادة  -4



 تطبيقات سعر الصفقة العمومية                                             الفصل الثاني
 

52 

 

 تي تغطيها آجال صلاحية العرض.في الفترة ال -
 في الفترة التي تغطيها آجال تعيين أسعار عند الإقتضاء. -
لأن الأصل أن بنود مراجعة الأسعار تطبق مرة .)1(ن مرة واحدة كل ثلاثة أشهرأكثر م -

أشهر ما عدا في الحالة التي يتفق فيها أطراف بإتفاق مشترك على تحديد  03واحدة خلال 
 .)2(فترة تحديد أقصر

 ثالثا: شروط مراجعة الأسعار.
ما أشار إليه مشرع التي تخضع لها عملية مراجعة الأسعار وفقا ليمكن حصر الشروط 

 متمم.المعدل و ال 10/632من المرسوم الرئاسي  21و 23الصفقات العمومية في نص المادة 
     بند مراجعة الأسعار يجب أن يكون بصريح العبارة في عقد الصفقة و ل يتم إدخاله  -

 في ملحق الصفقة.
 راءات تطبيقها.الصفقة يجب أن تحتوي على تركيبة تبين تركيبة مراجعة الأسعار و إج -
 .(3)التي تطرأ يجب أن تكون قد حدثت بعد تبليغ الأمر بالخدمة القتصاديةالتغيرات  -
 . (4)ل يتم مراجعة الأسعار إل أسعار خدمات المنفذة  -
 .( 5)مراجعة الأسعار ل يمكن أن يمس بفترة صلاحية العروض  -

بتحديد  اكتفىلمراجعة بل لم يحدد تاريخ الشروع في تطبيق ا 10/632فالمرسوم الرئاسي 
في نص المادة  06/650لكن المرسوم  ،فيها المراجعةالعمليات التي ل يمكن أن تطبق 

 تاريخين لبداية بند المراجعة و هما: استخلاصالفقرة الأولى منه يمكن  55
 منذ نهاية فترة صلاحية العروض و ذلك لأن آجال صلاحية العروض ل تشملها المراجعة. -

                                                           
 .المرجع نفسه المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 23أنظر المادة  -1
 .نفسه المرجع  ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 30أنظر المادة  -2
 .11،ص.المرجع السابق  تمويل البنية التحتية،بسيط نسرين ، -3
  المرجع  ،العمومية المتضمن تنظيم الصفقات ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي الثانيةالفقرة  23أنظر المادة  -4

   .السابق
 المرجع نفسه. ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،10/632 رقم الرئاسي من المرسوم 21ر المادة أنظ -5
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من تاريخ نهاية الفترة التي يشملها بند التحيين لأن هناك مادة جاءت بصريح العبارة إبتداءا  -
 .(1)على إمكانية المراجعة أثناء فترة التحيينتنص 

ما يوجد لتعديل سعر الصفقة العمومية في مراجعة الأسعار إنا  التفاقيةإذ ل تنحصر الأحكام 
يكون عن طريق التحيين و هذا ما نتطرق إليه  وآخر لتعديل سعر الصفقة العمومية هناك تطبيق 

 في الفرع الموالي.

 الفرع الثاني
 تحيين الأسعار

المصلحة المتعاقدة والمتعامل  فإنا ،بسبب إستحالة توقع في تغيير سعر الصفقة العمومية 
 لك وذ الماليالعقد فيما يخص الجانب محتوى لتغيير  استثنائيةالمتعاقد يمكنهما اللجوء إلى حالت 

تعديل السعر للمتعاقدين ولتسهيل مهمة تغيير و  ،لإعتماد على طريقة تحيين الأسعاربا  
  الأمر عليهم اللجوء إلى طريقة التحيين التي أصبحت في الآونة الأخيرة حاضرة بقوة إستوجب 

 . (2) في بعض الصفقات خاصة صفقات الأشغال
في تنفيذ الصفقة، إذ  لنطلاق قتصاديةاشروط لو يخضع السعر للتحيين عند إعادة تقييمه  

قبل تبليغ بعد إرسال التعهد و  اقتصاديةأن هذه الطريقة يمكن القيام بها في حالة وجود عقبات 
لكن ذلك يتوقف  يعتبر تحيين الأسعار حق مطلق و لو  ،متعاقدالأمر بالخدمة من طرف المتعامل ال

لقد نص قانون الصفقات العمومية على أن تحيين . و  (3)على توافق إرادة المتعاقدين في هذا الشأن
الصفقة ليس  انطلاقالأسعار يطبق في كل حق لفائدة المتعامل المتعاقد إذا كان التأخر في 

  .(4)بسببه

                                                           
المرجع المعدل والمتمم  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،10/632رقم من المرسوم الرئاسي  25 أنظر المادة -1

 السابق.
 .11.سابق ، صالمرجع ال تمويل البنية التحتية،، بسيط نسرين -2
 .5.سابق ، صالمرجع تحديد السعر في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري ،ال، بلحاج نصيرة -3
 سابق.المرجع ال،  العمومية الصفقات ظيمن، المتضمن ت10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 22أنظر المادة  -4
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يقتضي الأمر الإشارة         لدراسة التحيين كتطبيق من تطبيقات الإتفاقية لتعديل السعر
لو  )أول(،مضمون التحيينإلى  لى شروطه )ثالثا( و  ،)ثانيا( ى عناصرها  حيين السعر )رابعا( طرق توا 

 مجال تطبيقه )خامسا(.و 
 أولا: مضمون تحيين الأسعار

فالتحيين  ،القتصاديةروف ظأوجبت ذلك الالعمومية يمكن أن يتم تحيينه إذا سعر الصفقة 
تلك أنه على  إذ يمكن تعريف التحيين .(1)إلى سعر جديد البتدائيتعديل السعر يسمح بتغيير و 

ذلك انب المالي للصفقة المتفق عليه و من أجل إعادة الج قدالعملية التي يقوم بها المتعامل المتعا
 .(2)القتصاديةالعوامل  عاتبهدف مرا

محيطة بالصفقة يمكن  اقتصاديةمن خلال هذا التعريف يتبين أن في حالة وجود عوامل 
 .  (3)تحيين السعر عاقدةللمتعامل المتعاقد أن يطلب من المصلحة المت

فبالنسبة للأساس القانوني لهذه الطريقة نجد أن المشرع لم ينص صراحة في جميع المراسيم 
 علقة بتنظيم الصفقات العمومية على طريقة التحيين و هذا ما يلاحظ فيما يلي:المت

احة على الطابع الإتفاقي صر  06/650الرئاسي رقم  لم ينص المشرع في ظل المرسوم  -
منه، هكذا تبقى السلطة التقديرية  54و  53هذا ما يفهم من نص المادة و  ،للتحيين

 .(4)للمصلحة المتعاقدة اللجوء إليه
المتضمن الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل  16/145 التنفيذي رقم بينما المرسوم -

 .(5)لطريقة تحيين الأسعار التفاقيالعمومي نص صراحة على طابع 

                                                           
1-AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamad ,SABRI M, Guide de gestion des marches publics, édition du Sahel ,  

Algérie, 2002 ,p.70 . 
 .2 .ص ،ابق، المرجع السأثار عقد الشغال على الطرفين في التشريع الجزائري ، بن شعبان علي -2
 .34.سابق ، صالمرجع ال، تمويل البنية التحتية، بسيطنسرين  -3
المرجع  متمم،المعدل و الالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،06/650 الرئاسي رقم من المرسوم 53/54أنظر المواد  -4

 السابق.
 . ، المرجع السابقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي 16/145رقم التنفيذي المرسوم -5
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نجد أنه المشرع نص صراحة أيضا على طريقة تحيين  10/632رسوم الرئاسي أما الم -
 .22، 25، 24الأسعار في القسم الثاني من الباب الرابع من هذا المرسوم في المواد 

أن المشرع لم يغفل و لم يترك أي نقطة  10/632و ما يلاحظ في ظل المرسوم الرئاسي 
كيفية لف شروط التحيين وكيفية تطبيق بند التحيين و تحديد مختار و متعلقة بطريقة تحيين الأسع

 .(1)هذا البندحساب 
 ثانيا: عناصر تطبيق التحيين

ثلاثة  تاجتمعإذا  للصفقة العمومية إلا  البتدائيالتحيين ل يمكن أن ينصب أو يمس على السعر 
 عناصر و هي:

وض تبقى السلطة التقديرية فيه : إن التاريخ المحدد لإيداع العر / التاريخ المحدد لإيداع العرضأ
محدد واسعا لأكبر عدد ممكن من المتنافسين الروكة للمصلحة المتعاقدة بشرط أن يكون الأجل تم

 .(2)ذلك  القتصادية الظروف اقتضتمع إمكانية تمديده إذا 

: يشكل تاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ خدمات تاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدماتب/ 
لصفقة ما، فهذا التاريخ ل  البتدائية العمومية عنصرا محددا لتطبيق قواعد التحيين للسعر الصفق

يكون معلوما عند إبرام هذه الصفقة، إذ يتم تحديده في المرحلة اللاحقة عندما تصدر المصلحة 
ته تفوق المتعاقدة أمر بالشروع في التنفيذ، لأنه إذا تأخر صدور هذا القرار و كان هذا التأخير مد

 .(3)للصفقة البتدائيمدة صلاحية العرض فإن هذا التأخير يفتح المجال لتحيين السعر 
 
 

 ثالثا:  شروط تحيين الأسعار 

                                                           
 .السابق رجعمال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 24أنظر المادة  -1

 .نفسه مرجعال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 25أنظر المادة  -2
 .نفسه مرجعال، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 22أنظر المادة  -3
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المتضمن  10/632من المرسوم  22لقد أشار مشرع الصفقات العمومية إلى ذلك في المادة 
 .(1)العموميةالصفقات 

تمس  اقتصادية انقلاباتجب أن يكون هناك الشرط الأول: لكي يكون هناك تحيين الأسعار ي -
 .(2)بإنجاز الصفقة

 .الشرط الثاني: يجب أن يحين السعر في مرحلة التراضي عند إنقضاء أجل صلاحية العروض -
بالإضافة إلى الشرطين المشار إليهما أعلاه قد فتح المشرع مجال لكل من المصلحة 

لكن لتطبيق هذا صفقة ينص على تحيين الأسعار و ال المتعاقدة و المتعامل المتعاقد لإيراد بند في
 البند لبد من توفر ما يلي:

ما بتطبيق صيغة ك و مشتر  باتفاقيجب تحديد مبلغ التحيين إما بطريقة إجمالية أو جزافية أو  - ا 
 . (3)المراجعة

في الفترة التي تتراوح من تاريخ آخر أجل لصلاحية  ل يمكن تطبيق تحيين الأسعار إلا  -
 .(4)تاريخ تبليغ أمر بالشروع في الخدمات العرض و

    غير أنه يمكن السماح بتحيين الأسعار في حالة تأخر في تنفيذ الصفقة، إذ لم يتسبب 
غير قابلة حكام على الصفقات بأسعار ثابتة و في ذلك المتعامل المتعاقد، و يجب أن تطبق هذه الأ

 .(5) للمراجعة
بل يهدف إلى تحويل السعر الأولي إلى سعر افسة ل يمس تحيين السعر الناتج عن المن

 الستثناءللسعر الثابت، و هذا  الستثناءالتحيين على أنه  اعتبارجديد، ففي هذه الحالة يمكن 

                                                           
 .لسابقا مرجعال، تضمن تنظيم الصفقات العموميةالم  ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 22أنظر المادة  -1
  .34.، مرجع سابق، صتمويل البنية التحتية،  بسيط نسرين -2
 المرجع نفسه. ، تنظيم الصفقات العمومية تضمنملا،  10/632من المرسوم الرئاسي  الولىالفقرة  22أنظر المادة  -3
 المرجع نفسه. ،تنظيم الصفقات العموميةالمتضمن ، 10/632من المرسوم الرئاسي  الثالثةالفقرة  22أنظر المادة  -4
سهيلة بوزبرة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع قانون السوق، كلية الحقوق   -5

 . 93، ص 8002جامعة جيجل، 



 تطبيقات سعر الصفقة العمومية                                             الفصل الثاني
 

57 

 

. بينما يعتبر بعض الآخر أن التحيين هو تعبير عن رغبة (1)يمكن توقعه عند إبرام الصفقة
 . (2)الأسعارييق من مجال مراجعة ضالسلطات العمومية في ت

 رابعا: طرق تحيين السعر
 تحديد مبلغ التحيين هناك طريقتين:ل

متعاقدة على تعديل مبلغ أطراف ال اتفاق: حيث يتم أ/ طريقة إجمالية جزافية بإتفاق مشترك
جديد للصفقة، فهي تلك الطريقة التي تسمح بتقدير الزيادة في السعر  سعر ذلك بتحديدالصفقة و 
 . (3)البتدائي

: إذا تضمنت الصفقة صيغة تطبيق صيغة مراجعة الأسعار التي نصت عليها الصفقة ب/
بين صيغة يلكن بدون جزء ثابت، في هذه الطريقة طرفي العقد راجعة فإن التحيين يعتمد عليها و للم

فبالنسبة لطريقة حساب صيغ التحيين فإنها تتم عن طريق صيغ  .(4)المراجعة بشكل رقم جبري
في طريقة تحيين هي أرقام الشهر  العتبارالتي تأخذ بعين  الستدلليةنما الأرقام . بي(5)حسابية

 .(6)التي تنتهي في تاريخ صلاحية الأسعار
 خامسا: مجال تطبيق التحيين

 على أن تحيين الأسعار يمكن قبوله إلا لقد تم تكريس مجال تطبيق التحيين من قبل القضاء 
لعرض الذي تفصل بين تاريخ المحدد لإيداع العرض و تاريخ إذا كان أجله يفوق مدة صلاحية ا
 . (7)الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمات

في تحيين المبالغ المالية في التشريع الجزائري هو وزير  الختصاصفبالنسبة لصاحب 
قانون من تعديل  05المالية، لقد أشار مشرع الصفقات العمومية على ذلك في نص المادة 

                                                           
 .04.ص سابق ،المرجع ال، تحديد السعر في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري، بلحاجنصيرة  -1
 . 30ميريام أكرور، السعر في الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص.  -2
 .34 .ص ،نفسهمرجع السعر في الصفقات العمومية، ال،  أكرور ميريام -3
 سابق.، المرجع الالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، 10/632من المرسوم الرئاسي  الفقرة الولى 22أنظر المادة  -4
 ، المرجع نفسه.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،10/632من المرسوم الرئاسي  الفقرة الثانية 22أنظر المادة  -5
 .33.مرجع سابق ، صال، السعر في الصفقات العمومية، أكرورميريام  -6
الخاص، فرع قانون السوق قسم  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ، مواجهة الصفقات المشبوهة، بوزبرةسوهيلة   -7

 .31.ص 6001العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة جيجل،
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يمكن تحيين المبالغ المذكورة بصفة دورية بموجب من وزير " 6003مومية لسنة الصفقات الع
 .(1) "المالية وفقا لمعدل التضخم المسجل رسميا

من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع منح لوزير المالية سلطة تحيين الحد الأدنى الواجب 
لأعداد الجرائد الرسمية سجلنا  امتابعتنلكن ما يلاحظ حسب عاته لإبرام الصفقات العمومية، و مرا

 .(2)6003نسبة التضخم فيما بعد  اختلافوزير المالية لهذا الإجراء رغم  استعمالعدم 
تحيينها الطريقتين الوحدتين لتعديل سعر الصفقة قة مراجعة الأسعار و إذ ل تعتبر طري

 في الفرع الثالث. هذا ما سوف ندرسهو  ما هناك طريقة أخرى تسمى بملحق الصفقةالعمومية، إنا 
 فرع الثالثال

 ملحق الصفقة
تغيرات الو الخدمات العمومية مع  تأقلم تنفيذ الأشغال ىإن حرص المصلحة المتعاقدة عل

 اللتزاماتالتي ل تستطيع . و (3)المحيطة بها القتصادية روفظالتي قد تعرفها الالتحولت و 
لهذا نجد  .( 4)سلطة التعديل عن طريق الملحق استعمالهو الذي يدفعها إلى التعاقدية مواجهتها و 

 الإطارمشرع الصفقات العمومية منح للمصلحة المتعاقدة سلطة تعديل شروط الصفقة في 
يعتبر . فسلطة تعديل التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة إزاء المتعامل المتعاقد معها (5)التعاقدي

عن نظام العقد المدني، فأحكام العقد المدني من أبرز الخصائص التي يميز نظام العقد الإداري 
و لأسباب الطرفين أ باتفاقو ل تعديله إل تقتضي بأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه 

                                                           
، الصادر 55المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد  ،6003سبتمبر11المؤرخ في 03/301المرسوم الرئاسي  -1

 )ملغى(6003سبتمبر   14في
المعدل والمتمم  6010أكتوبر 03الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في عمار بوضياف، شرح تنظيم  -2

 .22-25ونصوص التطبيقية له  ،المرجع السابق، ص. ص.
المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة  ت، سلطاشبيكي  ربيحة -3

 . 52.، ص 6013، وزو ، جامعة تيزيقانون إجراءات ادارية، كلية الحقوق انون، فرعماجستير في الق
ير في الحقوق، تخصص ، مذكرة لنيل شهادة ماجستارية علي ابرام الصفقات العمومية، الرقابة الإدى مبروكيمصطف -4

 . 11. ، ص6014، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، قانون اداري
مرجع ال المعدل والمتمم، 10/632لنظام القانوني للصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي رقم ا ،بوشي صفية -5
 .41.ص ،سابقال
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، بينما في العقود الإدارية يجوز للمصلحة المتعاقدة أثناء تنفيذ العقد أن تعدل التي يقررها القانون
عن  إذ يمكن التعبير .(1)ذلك بإجراء صادر من جانب واحدو إلتزامات المتعاقد معها من مدى 

و بصورة  سلطة التعديل بأنها حق مصلحة المتعاقدة في تغيير الإلتزامات المتعاقد معها على نحو
 . (2)لم تكن معروفة وقت إبرام العقد

قد الع لهذا يمكن القول أن الإدارة في الصفقات العمومية تتمتع بصلاحيات واسعة في تعديل
كنموذج لتعديل لدراسة هذه الآلية و  .(3)لملحقاة ذلك عن طريق آليفي أي مرحلة كانت عليها و 

شروط وتبيان أنواع الملاحق )ثانيا( و  ،)أول(للملحق يتعريف القانونالالسعر لبد التطرق إلى 
 )رابعا(.  هقواعد إبرامو إجراءات و  ،)ثالثا( هإبرام

 أولا: التعريف القانوني للملحق 
ي الجزائر تعرضت لتعريف الملحق كل القوانين و التنظيمات المتعلقة بالصفقات العمومية ف

المتمم المعدل و  11/13مرسوم الأجمعت كلها على تعريف موحد للملحق، في هذا الصدد نجد و 
يشكل الملحق وثيقة " منه 11ف الملحق بموجب نص المادة عر الذي  11/434بالمرسوم التنفيذي 

أو تعديل  ابعة للصفقة تبرم في جميع الحالت إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها تعاقدية ت
 . (4) "بنود تعاقدية في الصفقة الأولية

يفهم من نص المادة هذه أنه يمكن أن تغطي الخدمات التي هي محل موضوع الملحق      
 عمليات جديدة تدخل في موضوع الصفقة.

                                                           
 .61.ص ،الصفقة العمومية ، المرجع السابق، النظام القانوني للملحق في شقطمي سهام -1
 .34.ص المرجع السابق،، د الصغير بعلي ، العقود الداريةمحم -2
قانون  حول دور :، أعمال الملتقي الوطني السادسق في الصفقة العمومية في الجزائر، الرقابة علي الملحشقطمي سهام -3

           . 6، ص.6013 ماي 60جامعة المدية،  ،05مداخلة  ،الصفقات العمومية في حماية المال العام
بموجب المرسوم  ل والمتممالمعدعمومية، المتضمن تنظيم الصفقات ال 11/13 التنفيذي من المرسوم 11أنظر المادة  -4

 13المؤرخة في  53ج ر عدد  ،العمومية الصفقات ضمن تنظيمتالم 1111نوفمبر  1المؤرخ في  11/434التنفيذي 
 .1111نوفمبر 
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. (1)حرفيا 11/434التنفيذي  من المرسوم 11ريف تضمنته المادة تجدر الإشارة أن هذا التعو 
إذا كان لم  1111من هنا يحيرنا الأمر حول الغاية من تعديل قانون الصفقات العمومية لسنة و 

كان لزاما على المشرع أن  أناهو  السلفة الذكر، 11يتضمن أي تغيير في مضمون نص المادة 
 ل كلمة على أية حالة بعبارة مهما يكن من الأمر.يفصل في هذه المادة و ذلك بإستبدا

منه  10نص في المادة  03/301المعدل و المتمم بموجب المرسوم  06/650أما المرسوم 
ما يلاحظ هناك إختلاف ، إنا  11/13من المرسوم  11على نفس التعريف الذي تضمنته المادة 

معنى و  "،مهما يمكن من الأمر"بعبارة  "على أي حالة"عبارة  باستبدالطفيف بين التعريفين وهذا 
 . (2)ذلك أنه ل يمكن أن يعدل ملحق موضوع الصفقة

لملحق بحيث ل قسم الخامس من الباب الرابعال 16/145المشرع في المرسوم كما خصص 
   وفقا لهذا المرسوم للملحق أجاز للمتعامل المتعاقد أن يلجأ إلى إبرام الملحق، فالمفهوم القانوني 

    شرط زيادة الخدمات أو تقليلها أو تعديل  منها وثيقة تعاقدية التابعة للصفقة الهدف إلا  ما هو
 أو عدة شروط تعاقدية في الصفقة الأصلية.

الملحق وثيقة تعاقدية تابعة  اعتبرما يمكن ملاحظته من خلال هذا التعريف أن المشرع 
 .(3)اللجوء إليه هخلالللصفقة الأصلية، كما قام بذكر الأسباب التي يمكن من 

بنفس التعريف الوارد  احتفظيتضح أن المشرع قد  ،1111أما بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
    في مختلف التعديلات التي أدخلتها  الوارد كما إحتفظ بنفس تعريف ،16/145في المرسوم 

الصفقات المتضمن تنظيم  10/632 الرئاسي على هذا القانون و إلى غاية صدور المرسوم
 .6010العمومية في سنة 

    فالملحق إذن حسب المراسيم السابقة فهو عقد مكتوب يفيد تلاقي إرادة الطرفين الصفقة 
 .(4)و يعمل على تعديل بند أو أكثر من شروط الصفقة

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات   ،1111نوفمبر  1المؤرخ في  11/434 رقم ذييمن المرسوم الرئاسي التنف 11أنظر المادة  -1
 .لسابقاالمرجع  ،موميةالع

 المرجع السابق. ،  المعدل والمتمم  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،06/650من المرسوم  11أنظر المادة  -2
 المرجع السابق.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،16/145أنظر المرسوم التنفيذي  -3

4 - LAJOYE Christophe , Droit des marche publics, 2eme édition, gaulions éditeurs, France , 2005,p83. 
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 ثانيا: أنواع الملاحق
 عدة أشكال يمكن حصرها فيما يلي:قد يتخذ الملحق 

اقدين إمكانية ــــــــ: قد منح قانون الصفقات العمومية للمتع لمنقصةأ_ ملحق الأشغال المضافة أو ا
ع ــــمو  س منه،ـــسم الخامـــــرام قـــــتــــــي ظل إحــــحق فـــــــلال ملــــــنود الصفقة الأولية من خــــــديل بـــــتع
رخيص ـــــــديلات على الأشغال دون تـــــــبتعيام المتعامل المتعاقد ـــــــمن المتكرر في الصفقات قــــــذا فــــه

. فإن كان قانون الصفقات لم يتضمن هذه الفكرة فإن دفتر الشروط (1)مصلحة المتعاقدةمن ال
 .(2)نص على هذه التعديلات 1124الإدارية لسنة 
     ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة قد يكون إما تعديلات في كمية الأشغال  فموضوع

تعديلات هذا النوع قد تكون هذه التعديلات التي يشملها تعديلات الجانب المالي للصفقة، و ا بما أو إ
 .(3)بالزيادة أو النقصان

في نفس نفيذ الصفقة و هو بصدد تلة متى إتضح للمتعامل المتعاقد و يكون هذا النوع في حا
طرفين في عقد الصفقة لم تكون محل إتفاق صريح بين الت تكون هذه الأشغال غير متوقعة و الوق

 الأصلية.
و تجدر الإشارة أن الملحق الأشغال الإضافية ل يتوقف إبرامه على الحالت التي يكون فيها 

مختلف العقود الإدارية أو الإتفاقيات التي بصدد تنفيذ عقد الصفقة العمومية، بل أنه يمتد ليشمل 
 .(4)ى القيمة المالية الواجبة لإبرام الصفقةلم يتم إبرام الصفقة بشأنها نظرا لعدم وصول قيمتها إل

 إلا للعقد يجب في ملحق الأشغال الإضافية أن ل يؤثر بصورة أساسية على التوازن المالي 
في هذا الصدد نجد المشرع وخارج عن إرادة الطرفين و في حالة ظهور عقبات تقنية لم تكن متوقعة 

                                                           
سابق المرجع ال، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية، شبيكي ربيحة -1

 .26.ص
 ، المرجع السابق.1124دفتر الشروط الدارية لسنة  -2
سابق  المرجع ال عامل المتعاقد في مجال الصفقات العمومية،سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المت، شبيكي ربيحة -3

 .26.ص
شهادة ماجستير  ذكرة مقدمة لنيلــــ، معموميةـــت في الصفقات الوزيادة أشغال الخدما قيمت ى، الرقابة علبلحيرش سمير -4

 .13.، ص 6016، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جيجل ، تخصص قانون عام للأعمالفي القانون العام
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أما في ما يتعلق بخصوص سعر أشغال  .(1)قةالجزائري قد إستثنى حالة عدم تدخل أطراف الصف
الإضافية فالملحق في هذه الحالة يجب أن يخضع لشروط إقتصادية غير أنه عند تعذر أخذ 

هذا هو الأساس الذي الإتفاق على أسعار جديدة و بالأسعار الأولية بالنسبة لعمليات الجديدة يتم 
 .(2)مشرع الفرنسيال به أخذ

 ال المضافة أو المنقصة:يمكن أن يتخذ ملحق الأشغ
 ملحق الأشغال المضافة أو االمنقصة للبنود المتضمنة في الصفقة الأولية  -1
 ملحق إدخال أشغال جديدة غير متضمنة في الصفقة الأولية  -6
هدف هذا النوع : يملحق الأشغال المضافة أو االمنقصة للبنود المتضمنة في الصفقة الأولية -1

عر في هذا الملحق بناءا الأشغال أو نقصانها، و تكون مراجعة الس إلى الأخذ بعين الإعتبار زيادة
 .(3)ة المتضمنة في الصفقة الأصليةغعلى صي

: هذا الملحق تابع و مكمل ملحق إدخال أشغال جديدة غير متضمنة في الصفقة الأولية  -6
الأرقام في هذا الملحق عن طريق لإنجاز موضوع الصفقة و تكون مراقبة أسعار الأشغال المنجزة 

 أمر بالشروع في تنفيذ هذه الخدمة. بشرط الإستدللية القاعدية التي هي أرقام شهر

الأمر بتغيير إحدى طرفي الصفقة  : يتم اللجوء إلى هذا النوع عندما يتعلق ملحق التغيير -ب
برام الصفقةي حالة تغيير إلتزامات التسيير و فو   الية:. وهذا الملحق يرتبط أساسا بالشروط الت(4)ا 
 .مراعاة المسائل المتعلقة بالرهن الحيازي و الكفالة -
 .محاضر تسليم مع المتعامل المتعاقد سابقاإعداد قفل الحسابات و  -
بتصنيف المهني  أهلية المتعامل المتعاقد الجديد لإبرام الصفقة العمومية خصوصا فيما يتعلق  -

 الجتماعية.و الإلتزامات الضريبية و 
 

                                                           
 .16 .، ص لسابقامرجع ال  الرقابة على زيادة أشغال الخدمات في الصفقات العمومية، ،بلحيرش سمير -1

2 - Code des marches publics français op cite.   
3- Ali MATALLAH , Hassina BENZAID, Règlementation des marche publics en Algérie, op.cit. p.p82.83 

 .13.سابق ، صالمرجع ال  الرقابة على تقييم و زيادة أشغال و الخدمات في الصفقات العمومية،، بلحيرش سمير -4
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 .(1)يما يتعلق بالأشغال المنجزةيجب تحمل مسؤوليات ف -
يتطلب دائما ضرورة إبرام  فإذا إنصب التغيير على المصلحة المتعاقدة فإن هذا التغيير ل

الملحق، لكنه من الضروري صدوره بشكل كتابي ففي هذه الحالة يجب تبليغ أمر مصلحة المتعاقد 
في حالة  ذلك مثال علىو  ،امل المتعاقدب التغيير على المتعبالتغيير للمتعامل المتعاقد أما إذا إنص

وفاة المتعامل المتعاقد الأصلي أو عدم أهليته، فإنه يجب إبرام الملحق التغيير إذا قبلت المصلحة 
 .(2)المتعاقدة العرض الذي تقدم به ورثة المتعامل لإستكمال الأشغال المنجزة

بصيفة نهائية، و لإبرام هذا ذة : هذا النوع يسمح بقفل الخدمات المنفملحق إقفال النهائي -ج
  الملحق لبد من توفر مجموعة من المبررات التي من أبرزها مثلا: التخلي عن المشروع بقرار 
من المصلحة المتعاقدة و في حالة بلوغ المتعامل المتعاقد الهدف المرجو من إبرام الصفقة إذ يمكن 

ضا الإقفال النهائي للصفقة بعد الفشل له إبرام ملحق إقفال نهائي في هذه الحالة و يمكن أي
 .(3)منها

و هذا النوع من الملاحق عادة ما يتم تحريره بمبادرة من طرف المصلحة المتعاقدة لوحدها ل دخل 
الصفقة مع المتعامل اسقاط الأشغال و بغية من أجل توقيف للمتعامل المتعاقد في ذلك، و تقوم به 

 .(4)المتعاقد
القائم بين المصلحة المتعاقدة  التسوية الودية للنزاع إطارلنوع في يتم اللجوء إلى هذا ا

 .(5)المتعامل المتعاقد دون فرض الغرامات على هذا الأخيرو 

أنه هو الملحق الوحيد  بالرغم من أن ملحق الإقفال النهائي للصفقة هو إجراء إستثنائي إلا 
 .(6)يمكن إبرامه خارج آجال التعاقدية لتنفيذ الصفقةالذي 

                                                           
1 - AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamad, SABRI M, Guide de gestion des marche publics, op.cit. , 

p.p.164_165. 
 .26 .المرجع السابق ، ص الصفقات العمومية،سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في  ،شبيكىربيحة  -2
 .26.صنفسه ،مرجع ال سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية،، شبيكىربيحة  -3
 .33.، النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية ، المرجع السابق ، صشقطميسهام  -4

5
- Brahim BOULIFA, les marches publics .op.cit. p.165.  

6-AOUADIA Khaled, LALLEM Mohamed,  Gestion active des marches publics, Institut Supérieur de Gestion 

de planification, Algérie, 2003p165.              
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ما يمكن إستنتاجه حول مختلف الأشكال التي يتخذها ملحق الصفقة أن ملحق الأشغال 
الإضافية أو المنقصة و ملحق التغير يشترط أن يبرم داخل آجال التعاقدية، بينما ملحق الإقفال 

 النهائي للصفقة فهو يبرم خارج الآجال التعاقدي.
 ثانيا: شروط إبرام الملحق

 فيه مجموعة وافرـــجب أن تتـــه يــــمعمول بـــــــالتشريع ــــا للـــمطابقــملحق صحيحا و ـــــكي يكون الـل
المتعامل يستوجب على المصلحة المتعاقدة و من الشروط جاء بها قانون الصفقات العمومية  

هذا كل ما أشار إليه مشرع الصفقات العمومية في قسم الخامس من الباب ترامها، و المتعاقد إح
 105، 104، 103، 106المواد  المتمم فيالمعدل و  10/632الــــمرسوم الرئاسي رابع من ـــلا

102(1). 
تعاقدي جديد : يشترط لصحة إبرام الملحق أن يكرس إلتزام أن يكون هناك إلتزام تعاقدي جديد - أ

يضا أن . إذ يجب أ(2)مكتوب سواء كان بإقتراح من طرف المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد
ة كتابية مصادق عليه من قبل السلطة المختصة، بمعنى غيصدر الملحق في هذه الحالة في صي

وعودا من طرف السلطات  هذلك ل يمكن بوسع المتعامل المتعاقد تعديل عقد الصفقة في حالة تلقي
ا يثبت غير المختصة، و بإعتبار أن الملحق وثيقة تعاقدية و بالتالي فإنه يجب أن يكون مكتوبال

 .(3)فيه أطراف المتعاقدة التي تعدل الحكم الأصلي للصفقة
الأولي إذ ل يمكن للمتعامل المتعاقد القيام بأشغال إضافية خارج عن نطاق الإلتزام التعاقدي 

إل بعد أخذ موافقة مبدئية من طرف المصلحة المتعاقدة، و لكن إذا قامت المصلحة المتعاقدة 
 .(4)مل المتعاقد لتنفيذ أشغال الصفقة يكون في هذه الحالة عديم الأثربتقديم أمر شفوي للمتعا

: المصلحة المتعاقدة تمارس سلطة التعديل مع مراعاة موضوع العقد ألا يعدل موضوع الصفقة - ب
الأصلي بحيث أنه ل تتجاوزه و ل تشكل أي خطر لتغيير موضوع العقد و إرهاق الطرف المتعاقد 

                                                           
 سابق.المرجع ال ،الصفقات العموميةالمتضمن تنظيم  10/632رقمقسم الخامس من الباب الرابع من المرسوم الرئاسي ال رأنظ -1
 .10.سابق، صالمرجع ال  الرقابة علي تقييم و زيادة أشغال و الخدمات في الصفقات العمومية، ،بلحيرشسمير  -2

3- LAJOYE Christophe, les marchés publics.op.cit.p.85. 
 .10.مرجع سابق، صال العمومية، الرقابة علي تقييم وزيادة أشغال و الخدمات في الصفقات، بلحيرش سمير -4
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اس حتى يكون الملحق صحيحا و مترتبا لأثره لقد إشترط قانون الصفقات وعلى هذا الأس .(1)معها
 يعدل في موضوع الصفقة )ملغاة( ألا  06/650من المرسوم  10في المادة  6006العمومية لسنة 

الإدارة بعدم إدخال تغيرات على موضوع الصفقة من شأنها أن تعديلا جوهريا و يكون ذلك بإلتزام 
بالشروط الإبتدائية الواردة في دفتر الشروط أمرا مستحيلا و ترهق المتعامل تجعل مواصلة تنفيذها 

 . (2)المتعاقد من الجانب المالي خاصة أن هذه المزايا المالية كانت داخلة في البنود التعاقدية
لقد نص في الفقرة الأخيرة من المادة  6010أما بالنسبة لقانون الصفقات العمومية لسنة 

الأمر فإنه ل يمكن أن يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ما من  مهما يكن " 103
 ".في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة عن إرادة الطرفين اعد

من خلال هذه المادة نجد أن المشرع قد حذف الفقرة المتعلقة بعدم جواز تعديل الملحق 
ورة أعلاه نجد فيها المشرع تمسك بعدم إمكانية تأثير لموضوع الصفقة الأصلية، فالمادة المذك

 .(3)التغيير من موضوعهالحد االملحق على التوازن المالي للصفقة الذي قد يصل إلى 
حق وفقا : أوجد قانون الصفقات العمومية إبرام الملأن يبرم الملحق وفقا للآجال التعاقدية -ج

من المرسوم  105وفقا لنص المادة و ذلك  ،وميةلتنفيذ الصفقة العم للآجال التعاقدية المحدد
و هذا يعتبر كقاعدة عامة، و لكن يرد الإستثناء على هذه القاعدة أين نجد  10/632الرئاسي 

م الملحق خارج الآجال التعاقدي المشرع قد إستثنى بعض الحالت من تطبيقه، بحيث أجاز إبرا
ول يمس البنود المتعلقة بآجال ،لصفقة الأولية ذلك عندما ل يكون للملحق أي أثار مالية على او 

  تنفيذها إذ ل يجوز اللجوء إلى إبرام الملحق خارج آجال التعاقدية إذ كان يتضمن أعمال جديدة 
كزيادتها، و كما يمكن أو يتضمن أشغال إضافية أو كان يتضمن تعديل بنود المتعلقة بأجل التنفيذ 

تعاقدية إذا كان هناك أسباب إستثنائية غير متوقعة عن إرادة أيضا إبرام الملحق خارج الآجال ال
 طرفي العقد مما أدى إلى إختلال التوازن الإقتصادي للصفقة.

                                                           
 .13 .المرجع السابق ، ص ق في الصفقة العمومية في الجزائر،، الرقابة علي الملحشقطمي سهام -1
 المرجع السابق. المعدل والمتمم، ،صفقات العموميةالالمتضمن تنظيم  06/650 رقم ن المرسوم الرئاسيم 10أنظر المادة  -2
 .السابق مرجعالن تنظيم الصفقات العمومية، المتضم 10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 103لمادة أنظر الفقرة الأخيرة من ا -3
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آخر المتمثل في أن يمكن اللجوء إلى إبرام الملحق خارج  و لقد أشار المشرع إلى إستثناء
ون ذلك في حالة إنتهاء آجال الآجال التعاقدي إذا كان الغرض منه الإقفال النهائي للصفقة و يك

  .(1)تنفيذ التعاقدي
: يشترط كذلك عند إبرام الملحق أن خضوع الملحق للشروط الإقتصادية الأساسية للصفقة -د

إلى إختلال التوازن  يطبق عليه الأسعار التعاقدية الموضوعة مسبقا في الصفقة حتى ل يؤدي ذلك
جود أشغال إضافية في نفس طبيعة الأشغال ذلك في حالة و و  ،للصفقةالمالي الإقتصادي و 

   لموضوع الصفقة، بحيث تكون الأسعار المطابقة على الملحق هي نفسها الأسعار الموضوعة 
ذا الشرط في نص هلقد أشار مشرع الصفقات إلى و  .(2)في دفتر الشروط التي جاز الأخذ بها

عار التعاقدية الموضوعة ق الأسبحيث يطبق في الملح 10/632رئاسي لمن المرسوم ا 104المادة 
كن في حالة ما تعذر على الطرفي أن تطبيق الأسعار التعاقدية المحددة في الصفقة ــــلمسبقا، و 

 .(3)على العمليات الجديدة المنصوص عليها في الملحق فإنهما يحددان أسعار جديدة

ضع لها الصفقة التي تخ يجب أن يخضع الملحق للرقابة: يجب أن يخضع الملحق للرقابة-ه
ير آجال خأبرم في ظل تأذ التعاقدية و يعرض الملحق الذي ذلك في حدود آجال تنفيالأصلية و 
 نائيةبة، والملحق الذي أبرم بصورة إستثسباب إستثنائية غير متوقعة للجان الرقاالأصلية لأ التعاقدية

الملحق للرقابة الخارجية كان الهدف منه إقفال الصفقة نهائيا، فإن في هذه الحالة يخضع أيضا و 
 .(4)المختصةالقبلية للجنة الصفقات 

بتوافر  ل يلزم قانون صفقات العمومية إخضاع الملحق إلى الرقابة الخارجية القبلية إلا 
 :(5)الشروط التالية

                                                           
  .سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 105أنظر المادة  -1
 .16.سابق ، صالمرجع ال ومية،الرقابة علي تقييم و زيادة أشغال والخدمات في الصفقات العم، بلحيرش سمير -2
 سابق.المرجع ال، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ،  10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 104أنظر المادة  -3
 .نفسه مرجعال ،الصفقات العمومية، المتضمن تنظيم 10/632من المرسوم الرئاسي  105ة من نص الماد الثالثةأنظر الفقرة -4
 نفسه.مرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 102أنظر المادة  -5
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آجال اقدة و ضمانات تقنية والمالية و إذا كان موضوع الملحق ل يعدل تسمية أطراف المتع -
 .(1)التعاقد

ي تتجاوز بالزيادة أو النقصان تكان مبلغ الملحق أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق ال إذا -
 نسب التالية:لا
 60 % من الصفقة الأصلية إذا كانت الصفقات من إختصاص لجنة الصفقات السابقة للمصلحة

 المتعاقدة
 10 %(2)تنة الوطنية للصفقالجال من الصفقة الأصلية إذا كانت الصفقات من إختصاص. 

نستنتج في حالة توافر الشروط السالفة الذكر و المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة قد 
يستوجب عليهم في هذه الحالة التوقيع بينهما على العقد حتى يكون مشروع التعديل موضوع أنهو 

 .(3)العقد الملحق صحيحا و مشروعا، وبالتالي في هذه الحالة أيضا يكون التعديل جزء ل يتجزأ من
فالإستنتاج الذي يمكن تقديمه حول مختلف الشروط الواجب توافرها لإبرام الملحق أي يجب أن 
يكون الملحق بصيفة كتابية شأنه شأن الصفقة الأولية التابع لها و كما يجب أن يخضع الملحق 

ديدة غير جود أشغال جلها الصفقة الأصلية إل في ظل و  لشروط إقتصادية و المالية التي تخضع
يجب أيضا أن ل يؤثر بشكل كبير على التوازن  امدرجة في موضوع الصفقة الأصلية وكم

تقنية جديدة موضوعه إل في حالة ظهور تبعات للصفقة ليصل إلى حق التغيير من  الإقتصادي
ذ أن يبرم الملحق في ظل آجال التعاقدية المحددة لتنفين ، و كما يجب أيضا خارج عن إرادة الطرفي

   الصفقة إل ما إستثناه قانون الصفقات العمومية بالإضافة إلى خضوعه للرقابة الخارجية القبلية 
 و لكن بشروط محددة سابقا.

 
 

                                                           
ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ـــبـــشيرة بجاوي، دور الرقابي للجان الصفقات العمومية على المستوى المحلي، م -1

مالية، كلية الحقوق، جامعة بومرداس في إطار مدرسة الدكتوراه، شعبة الحقوق والعلوم السياسية، تخصص الإدارة ال

 .67، ص 8008
 المرجع السابق .  ،تنظيم الصفقات العمومية تضمنالم  ،10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 105أنظر المادة  -2
 .32.ص  ،د س ن ،دليل منهجي صادر عن وزارة القتصاد والمالية،" حول التعاقد بين الدولة و المؤسسات"،  الجزائر -3
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 رابع: إجراءات و قواعد إبرام الملحق
يستوجب على المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد عند ظهور أشغال إضافية أو أشغال  

حتى يكون الملحق  موعة من القواعد و الإجراءاتاة مجالأولية مراع ة عن موضوع الصفقةجخار 
 ية القانونية صحيحا من الناح

 أ_ إقتراح الأسعار من طرف المصلحة المتعاقدة أو المتعامل المتعاقد:
إن مسألة أشغال الإضافة تثار و تظهر أثناء تنفيذ المتعامل المتعاقد للصفقة بحيث تصادفه 

أو أن المصلحة المتعاقدة هي التي ترى ،تنفيذ الصفقة تحول دون إتمام  مجموعة من العوائق
غال محل شفي نفس النوع و الطبيعة مع الأ هيالتي  ةضرورة إدراج بعض الأشغال الإضافي

قد تحول دون تنفيذ الصفقة أو دون أشغال متعامل المتعاقد لعقبات و فة الأما في حالة مصاد التنفيذ،
يقترح و  مل أن يتدخلصفقة، في هذه الحالة يمكن للمتعامن وراء إبرام التحقيق الهدف المرجو 

 أشغال جديدة.
 إعداد كشف كمي تقديري عن الأشغال الإضافية مع إقتراح للأسعار: –ب 

داء ها و إبإضافية ضرورية بموجب تقرير لدراستبعد إخطار المصلحة المتعاقدة بوجود أشغال      
ل اا على ذلك التقرير تستند مهمة القيام بدراسة تقنية و مالية للأشغالرأي فيها، و بعد موافقته

الدراسات المكلف بمتابعة تنفيذ المشروع بحيث يقوم هذا الأخير بإعداد  ى مكتبإل .(1)الإضافية
 .(2)خلال جدول غال منشكشف كمي تقديري لهذه الأ

 لأسعار معه:و مناقشة  احة المتعاقدة المتعامل المتعاقد المصل ءإستدعا -ج
تقوم المتعاقدة  المصلحة الجديدة علىتعامل المتعاقد لأسعار العمليات بعد إقتراح الم

 .(3)ة  الأسعار معهقشبإستدعاء المتعامل المتعاقد من أجل منا
سوق تتم مناقشة الأسعار المقترحة ويتم تحديد السعر بناءا على أساس السعر المتداول في ال

جدول  على المتعامل المتعاقد لأن لديهاا ما تفرض أسعارها بدة غالغير أن المصلحة المتعاق
                                                           

 .12.سابق صالمرجع ال الرقابة علي تقييم و زيادة أشغال و الخدمات في الصفقات العمومية،،  بلحيرش سمير -1
التي تراقب وتتابع تنفيذ المشروع الصفقة هو مكتب دراسات الذي تستند إليه مهمة  قنيةغالبا ما تكون المصالح الت -2

 . والمتابعة بموجب اتفاقية أو صفقةالمراقبة 
 .13 .سابق ، صالمرجع ال، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد في الصفقات العمومية، شبيكى ةربيح -3
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يير، و بعد توصل المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها إلى السعر الذي يتم تنفيذ التس
 .(1)حضر مناقشة الأسعارملحق، يقومان بتحرير محضر يسمى مالأشغال ال

 إبرام الملحق و عرضه على اللجنة: -د
سعار تقوم المصلحة شة الأسعار مع المتعامل المتعاقد و تحرير محضر مناقشة الأبعد مناق
للصفقة  ةأن هذا الملحق يتمثل في إتفاقية تابعالأصلية، و  ا بإبرام ملحق تابع للصفقةالمتعاقدة حينه

 من المواد تنص أساسا على شروط التي يتم الإتفاق عليها من أجل الأصلية تشمل على مجموعة 
أشغال إضافية، بحيث تتضمن هذه المواد موضوع الملحق و القانون الذي يحكم إبرامه  تنفيذ

 .(2)أحكام التي يتم الإستناد إليها و المنصوص عليها في قانون الصفقات العموميةو 
فالنص  في الواقع بين النص التشريعي و متطلبات الواقع العمليالملحق يكون محل اشكالية 

هذا يجب أن يكون عاقدة إعداد أكثر من ملحق للصفقة، لللمصلحة المت كد على أنه ل يجوزيؤ 
للصفقة، إل أن التناقض الحاصل هو أنه ل يمكن إعداد ملحق للصفقة إل  داخل آجال التعاقدي

 تحسب كمياتها و  بعد إكمال المشروع، و يستوجب تعيين الأشغال التي تندرج ضمن الملحق
 إل إذا تم إعداد ملحق و تمت المصادقة عليه إنجاز أشغال الملحقبالمقابل ل يمكن الشروع في و 

ملحق  يؤدي ضمنيا إلى الولكن ما يزيد الأمر سوءا و تعقيدا هو أن التأخر في المصادقة على 
 .(3)تأخر إستلام مؤقت للمشروع رغم إنتهاء الأشغال

ية تابعة للصفقة الأصلية عبارة عن وثيقة تعاقد ما هو إلا سبق  ذكره أن الملحق نستنتج مما 
 .ذبعد الشروع في التنفي روف التي تطرأظهدفه تعديل أحد شروط الصفقة أو أكثر نظرا ل

صلحة المتعاقدة عند تنفيذ الصفقة العمومية لسيما ممع السلطات التي تتمتع بها المقابل فال
ق بيناه، فإن يحق للمتعامل كما سبسلطة التعديل الإلتزامات و شروط التعاقدية بالزيادة أو النقصان 

                                                           
 .11-13 .ص .سابق صالمرجع ال الرقابة علي تقييم وزيادة أشغال والخدمات في الصفقات العمومية، ،بلحيرش سمير -1
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع  10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 102إلي  105أنظر المواد من  -2

 . السابق
 يد برامج استثمارات العامةملائمة نظام الصفقات العمومية في الجزائر لتجس ىمد ،، زيتوني هندحططاش عبد الكريم -3

مار والنمو القتصادي اعمال الملتقي الدولي :حول تقييم اثار برامج الستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والستث
 . 64.ص، 6013، جامعة سطيف علوم التسيير،و ، كلية العلوم القتصادية  6013/6014خلال فترة 
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المتعاقد الذي يتحمل تبعات هذه السلطات أن يطلب من المصلحة المتعاقدة إعادة التوازن المالي 
نتطرق  سوف للصفقة من خلال تعويض الأعباء التي يتعرض لها أثناء تنفيذ الصفقة و هذا ما

 إليه في المطلب الثاني.
 المطلب الثاني

 التعاقديار الاط تعديلات السعر خارج
 باهض الكلفة  هتجعل تنفيذ للعقد ض الوقائع أثناء تنفيذ المتعامل المتعاقدــــحدث بعـــد تــــق

روف ظفي هذه الوضعية قد تكون المصلحة المتعاقدة هي مصدرها، كما يمكن أن يتعلق الأمر بو 
 م المتعامل المتعاقد لتنفيذجاد التوازن المالي بين إلتزالهذا فلابد من إ .(1)ناتجة عن إجراءات عامة

إذ يستوجب تدخل الإدارة لتعويض المتعاقد معها، و بناء على هذا .(2)الظروفالصفقة في ظل هذه 
. (3)الإعتبار الأخير يتم الإعتراف بحق المتعامل المتعاقد في الحفاظ على التوازن المالي في العقد

تغييره، فإن في هذه لعقد و ادى إلى تعديل التعاقدي مما أ الإطارفي حالة تدخل عوامل خارج عن و 
وعلى هذا   .(4)ةالحالة المصلحة المتعاقدة تتحمل عبء زيادة  أو نقصان المترتب عن تنفيذ الصفق

التعاقدي فالتعويض الذي  الإطارتعديلات خارج  السعر أثناء تنفيذ الصفقة محلالنحو قد يكون 
الأمير ا ما يسمى بنظرية فعل للصفقة إما ن المالي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد لإعادة التواز 

يسمى بنظرية الصعوبات  ا مايسمى بنظرية الظروف الطارئة )فرع ثاني( و إما  ا ما)فرع أول( و إما 
 المادية الغير المتوقعة)فرع ثالث(.

  و لو بصيفة وجيزة  لكن قبل الخوض في الحديث عن النظريات يستوجب الأمر الإشارة
     الأساسية في نظرية العقد الإداري  المبادئتوازن المالي للصفقة، الذي يعتبر من عن فكرة ال

                                                           
جامعة ، طبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الالجزء الثاني )النشاط الإداري(،، القانون الداري ،عوابدي عمار -1

 .661 .، ص6005، الجزائر
 .  11 .، ص6005، عنابة، جامعة وم للنشر والتوزيع، كلية الحقوق،  دار العلعلي، العقود الإداريةمحمد صغير ب -2
لرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  ، الطبعة االجزء الثاني)النشاط الإداري(، ، القانون الداري ،عوابدي عمار -3

 .661 .، ص6003
 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د س نالطبعة الخامسة، لداريةمحاضرات في المؤسسات ا ،أحمد محيو -4

 .313.ص
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هي ليست بعيدة عن مجالت لمتعامل المتعاقد و إلتزاماته، و هي تقيم إرتباطا و تناسبا بين حقوق او 
 .(2)يإذ تعتبر نظرية التوازن المالي نظرية قضائية محضى تعود للقضاء الفرنس .(1)القانون المدني

و يعود سر إقرار هذه النظرية أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة يلتزم بكل الحالت بالوفاء بإلتزاماته 
 .(3)مثلا و تنفيذ ما تعهد به و ل يحق له التوقف عن أداء الخدمة بحجة غلاء الأسعار

 الفرع الأول
 نظرية فعل الأمير

الأثار و  ،تحديد شروطها )ثانيا(و  ،ول(ية لبد من تحديد مضمونها )ألدراسة هذه النظر 
تحديد الأساس القانوني لهذه النظرية في التشريع و  ،(المترتبة عن تطبيق هذه النظرية )ثالثا

 الجزائري )رابعا(.
 مضمون النظرية أولا:

ها تدارة المتعاقدة لدى ممارسالعمل الصادر عن الإيقصد بفعل الأمير التصرف أو 
ت الإدارية المشروعة التي الإجراءاغة أخرى فعل الأمير تلك الأعمال و بصييقصد . و (4)الأعمال
التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمتعامل المتعاقد  ةتصدر من طرف السلطات الإداريتتخذ و 
 .(5)معها
 نظرية فعل الأمير  تطبيق : شروطثانيا

 فيما يلي: بد من توفر مجموعة من الشروط المتمثلةلتطبيق هذه النظرية ل

                                                           
 .664، القانون الداري ، المرجع السابق ، ص  عوابدي عمار -1
 .10سمير بلحيرش، الرقابة علي تقييم وزيادة أشغال في الصفقات العمومية، المرجع السابق،ص. -2
 . 141 .الجزائر ، المرجع السابق ، صعمار بوضياف ، الصفقات العمومية في  -3
 .161 .ص، 6010د خلف الجبوري، العقود الدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، محمو  -4

 5 .664ص. المرجع السابق، )النشاط الإداري(، القانون الداري، ،عوابدي عمار _
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: ل يستطيع المتعامل المتعاقد (1)ب إجراء أصدرته المصلحة المتعاقدةبأن ينتج فعل الأمير بس - أ
مع المصلحة المتعاقدة الإستناد إلى هذه النظرية إل إذا كانت الأعباء المترتبة صادرة من طرف 

 .(2)المجموعة التي تعد كطرف في العقد
رط في هذه النظرية أن يكون العقد إداري لأن ل يمكن : يشتأن يتعلق الأمر بعقد إداري -ب

 .(3)تطبيقها على عقود القانون الخاص و لو كانت الإدارة طرفا فيه
: هنا ل يتعلق الأمر بمسؤولية التي تكون على أساس المتخذ مشروعاأن يكون الإجراء  -ج

طرف المصلحة المتعاقدة يستوجب لتطبيق هذه النظرية أن يكون الإجراء المتخذ من  اإنم الخطأ
إطار المشروعية سوف ل تطبق هذه النظرية بمفهوم لأن لو كان هذا الإجراء خارج عن ، امشروع
 .(4)القانون

: لتطبيق هذه النظرية لبد أن أن يكون الإجراء الصادر عن المصلحة المتعاقدة غير متوقعا -د
 به إلى تعديل سعر خارج عن إرادتهجيكون الإجراء الذي قامت به المصلحة المتعاقدة أدى بمو 

مثل عوامل إقتصادية ببة في ذلك الحادث إنما يرجع ذلك إلى بمعنى ذلك أن الإدارة ليست متس
 .(5)القوة القاهرة مثلاالزلزال و 

        المتعاقد المطالبة بالمبالغ الناتجة  إذا توافرت الشروط السابقة ذكرها جاز للمتعامل
 .(6) ي خلفه تدخل المصلحة المتعاقدةوضع الجديد الذعن ال
 الأثار المترتبة عن تطبيق النظرية ثالثا:

تنحصر أثار تطبيق نظرية فعل الأمير أن الإدارة المتعاقدة تلتزم بتعويض المتعاقد معها 
هذا الفعل من شأنه أن يعدل التوازن المالي رار التي تلحقه من جراء الفعل، و على جميع الأض

                                                           
ص  6001 ،، منشأة المعارف، مصروحكميا وقضائيا افقهي ه، تنفيذ العقد الداري وتسوية منازعاتعبد العزيز عبد المنعم-1
.51 . 
 . 445 .، ص6006، الجزائر ،د للنشرا، لبالجزء الثاني الإداري(،النشاط ) الإداري،القانون   لباد، ناصر -2
 . 123تشريعيا وفقهيا واجتهادا، المرجع السابق، ص. ، الصفقات العموميةعبد اللطيف قطيش -3
 .164 .، المرجع السابق ، ص)النشاط الإداري(، القانون الداري ،  ديعواب عمار -4
 .664.، صنفسه، المرجع )النشاط الإداري(، القانون الإداري ،  عوابدي عمار -5
  .143.عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر ، المرجع السابق ، ص -6
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السلطة التقديرية فيه تعود للقاضي في تحديد عويض يكون كاملا و تبأن هذا ال للعقد، و يلاحظ
مقدار الضرر الذي لحق المتعامل المتعاقد من خسارة، لهذا يعتبر التعويض النتيجة الرئيسية 

 .(1)لنظرية فعل الأمير
 لنظرية فعل الأمير  يرابعا: أساس القانون

تسوى " 10/632معدلة( من المرسوم الرئاسي ) 115نجد أساسها القانوني في نص المادة 
 التنظيمية المعمول بها.فقة في إطار الأحكام التشريعية و عند تنفيذ الص النزاعات التي تطرأ

   غير أنه يجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتطبيق هذه الأحكام، أن تبحث 
 يأتي: ح هذا الحل بماعند تنفيذ صفقاتها كلما سم عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ

 و التوصل الى اسرع انجاز ،على كل طرف من الطرفين ف المترتبةكاليإيجاد التوازن للت -
 .لموضوع الصفقة

 .(2)" الحصول على تسوية نهائية أسرع و بأقل تكلفة -
ذا ها نا أها نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع نوع وفنن في صياغة هذه النظرية إذ نجد

 .مصدر قضائي

 الفرع الثاني
 نظرية الظروف الطارئة

كنموذج لتعديل سعر الصفقة خارج الإطار التعاقدي يقتضي الأمر  لدراسة هذه النظرية
 مضمونها )أول( و تحديد شروط تطبيقها )ثانيا( و الأثار المترتبة عن تطبيقها )ثالثا(  إلىالتطرق 

 و تحديد الأساس القانوني لها) رابعا(.

                                                           
 ، دار الفكر الجامعي(، المنازعات إبرام، التنفيذ، )ود الإدارية، أسس العامة للعقخليفةعبد العزيز عبد المنعم  -1

 .  663.، ص6003، السكندرية
  المرجع السابق.  ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 115أنظر المادة  -2
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لإقتصادي في مرحلة تنفيذ العقد و ذلك بسبب حوادث ل في التوازن اإذا حصل إختلا
إستثنائية غير مألوفة فإن إزالة الضرر الناتج يكون إستنادا إلى الأحكام الخاصة بنظرية الظروف 

 .(1)الطارئة
 أولا: مضمون نظرية الظروف الطارئة

نه الحصول من شأغير متوقع قد و على تنفيذ الع كل حادث لحق الطارئرف ظيقصد بال
 .(2)أن يترتب إختلال بين المتعاقدين

 ثانيا: شروط تطبيق النظرية
 لتطبيق هذه النظرية لبد من توفر مجموعة من الشروط التي يمكن حصرها فيما يلي:

: معنى هذا الشرط إستبعاد (3)مستقلا عن إرادة المتعامل المتعاقد الطارئرف ظأن يكون ال - أ
قد نفسه هو الذي أدى بنفسه و بفعله إلى إختلال التوازن المالي ن المتعابيق النظرية عندما يكو تط

 .(4)إهمال إستخدام وسائل تقنية كان من شأنها إستبعاد وقوع الخسارة للعقد مثلا

: تطبق نظرية الظروف الطارئة إذا كان (5)خلال تنفيذ العقد الطارئيجب أن يحدث الحادث  -ب
المقام الأول أن تطرأ الذي لحق بالعقد أثناء مرحلة تنفيذ العقد، لهذا ينبغي في  الطارئالظرف 

 .(6)دث إستثنائية غير مألوفة خلال مدة تنفيذ العقد الإداري و ليس بعدهاحوا

                                                           
ال العامة(، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار ،القانون الإداري،)الوظيفة العامة، القرارات الإدارية، الأمو نواف كنعان-1

 .321ص. 6001 الأردن، الثقافة للنشر و التوزيع،
 06، سنة لسلاميمجلة الفقه ا، يضعمحمد رشيد قباني ، نظرية الظروف الطارئة في الفقه السلامي والقانون الو -2

  .161.، بيروت ، ص 6العدد
 الطبعة الثالثة  ، ثانيالجزء ال، (عمال وعقود ادارية أتنظيم الداري )داري العام ، ، القانون اليوسف سعد الله الخوري -3

 . 412.، ص1111د ب ن ، 
ط ، دار المطبوعات الجامعية  ، العقود الدارية وأحكام ابرامها ، دحمدحمد معبد الحميد مفتاح خليفة وسليماني حميد   -4

 . 620 .ص،  6001 ، مصر ،
 .  321 .القانون الإداري ، المرجع السابق ، صنواف كنعان ،  -5
 . 143 .المرجع السابق ، ص نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ،محمد رشيد قباني -6
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طراب مباشر أو قيام تسعيرة ضثل الزلزال أو إ: محوادث إستثنائية الطارئث الظرف أن يحد -ج
 .(1)رإلغاءها أو إرتفاع باهض في الأسعارسمية أو 

: لتطبيق هذه النظرية يجب أن (2)أن تؤدي الظروف الطارئة إلى إختلال التوازن المالي للعقد -د
غير مألوف، بحيث يصبح بذلك تنفيذ المتعامل إلى إحداث إختلال خطير  الطارئف يؤدي الظر 

مرهقا، أي يجعله يتحمل أعباء مالية خطيرة  لمصلحة المتعاقدة إلتزاماته التعاقديةالمتعاقد مع ا
 .(3)وخسارة كبيرة

تنظيمية و قانونية جديدة : مثلا صدور نصوص غير متوقع الطارئينبغي أن يكون الحادث  -ه
طالبة وث أزمة إقتصادية، ليس بوسع أطراف العقد توقعه، لهذا يمكن للمتعامل المتعاقد المو حد

 .(4)بحقه في التوازن المالي
ما يمكن قوله في حالة توافر الشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة أنه يمكن للمتعامل 

 المتعاقد المطالبة بحقه في إعادة التوازن المالي للصفقة.
 ثالثا: الأثار المترتبة عن نظرية الظروف الطارئة

ا تعويض في حالة توافر الشروط المشارة إليهحكم القاضي الإداري للمتعامل المتعاقد بالي
نما يكون جزئي تتحمله المصلحة كاملا و  أن هذا التعويض في هذه الحالة ليس سابقا، إلا  ا 

، فالمتعامل الطارئالمتعاقدة بمقتضاها جانبا فقط من الخسارة التي لحقت بالمتعاقد بسبب الظرف 
هذا يعني أن الخسارة الطارئ الغير المتوقع و لظرف المتعاقد يتحمل جانبا من الخسارة الناشئة عن ا

لأن ل أحد منهما متسبب في الخسارة، و التعويض في هذه الحالة يكون  ،بين طرفي العقدتتوزع 
 .(5)الذي قلب التوازن الإقتصادي للعقد الطارئلفترة مؤقتة ينتهي بزوال الظرف 

 

                                                           
ية  ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، جامعة الإسكندر  د  ،المعيار المميز في العقود الإدارية  ،مفتاح خليفة عبد الحميد -1

 .  631.، ص  6003
 . 412 .بق ، صسايوسف سعد الخوري ، القانون الإداري ،  المرجع ال -2
 . 663 .، المرجع السابق ، ص)النشاط الداري(عمار عوابدي ، القانون الداري ،  -3
 . 633 .عمار بوضياف ، الصفقات العمومية في الجزائر ، المرجع السابق، ص -4
 .412.، ص6001دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ، العقود الإدارية، ماجد راغب الحلو -5
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 ئة رابعا: موقف المشرع الجزائري من نظرية الظروف الطار 
        103لقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه النظرية في الفقرة الثالثة من نص المادة 

 .يمن التقنين المدن

الأجنبية التي تطرقت إلى هذه ير بنفس نهج التشريعات العربية و المشرع الجزائري قد سا
قر قاعدة العامة التي تهذه النظرية أنه إستثناء وارد عن ال إذ ما تجدر الإشارة إليه عن النظرية،

إلى فقرة  103المادة  من لهذا كان من الأصلح أن يتنقل إستثناءبأن العقد شريعة المتعاقدين و 
 غة المادة على النحو التالي:تصبح بذلك صيالقانون المدني و  من 102نص المادة  من خاصة

ين أو لأسباب التي يقررها ول تعديله إل بإتفاق الطرف شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضهالعقد "
ا ة لم تكن في الوسع توقعها و يترتب على حدوثهأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامالقانون غير 

ن لم يصبح مستحيلا صار للمدين مرهقا بحيث يهددأن تنفيذ الإلتزام التعاقدي، و  خسارة فادحة  ا 
الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول  الطرفين أن يرد بعد مراعاة لمصلحةروف و ظجاز للقاضي تبعا لل

 .(1) "و يقع باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك
من المرسوم  115أما الأساس التنظيمي لهذه النظرية نجده من خلال تحليل نص المادة 

المتضمن تنظيم  06/650من المرسوم الرئاسي  106التي تقابلها نص المادة  10/632الرئاسي 
 .(2)الصفقات العمومية

 فرع الثالثال
 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة

و تحديد أسس تطبيقها )ثانيا( و تحديد  (،)أول هاتحديد مضمون من لدراسة هذه النظرية لبد
 و بعد ذلك نشير إلى الأساس القانوني لها )رابعا(. ،ثالثا(عنها )مختلف الأثار المترتبة 
 أولا: مضمون النظرية 

تسعى إلى إعادة التوازن المالي للعقد الإداري إذا تعرض المتعاقد مع  هي تلك النظرية التي
الإدارة لعقبات مادية أثناء تنفيذ العقد، و مثال على ذلك المتعامل المتعاقد يبدأ في الحفر ثم 

                                                           
 . السابق المرجع ،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 35/51 رقم من المر 103أنظر المادة  -1
 سابق.، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع ال10/632من المرسوم الرئاسي رقم  115أنظر المادة  -2
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يفاجىء بمياه غزيرة بشكل غير عادي من شأنها أن ترهقه ماديا مما يترتب على عاتقه صعوبات 
 .(1)يسبب ضررا له، مادية غير متوقعة

 غير المتوقعةالثانيا: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية 
لتطبيقها في مجال العقود الإدارية لبد من توفر مجموعة من الشروط التي يستوجب حصرها فيما 

 يلي:
: في هذه الحالة يشترط لتطبيق هذه النظرية أن (2)أن تكون هذه العقبات مادية إستثنائية –أ 

الصعوبات التي يواجهها المتعامل المتعاقد ذات الطابع المادي، حيث تخرج عن إطار  تكون
 .(3)تطبيق النظرية إذا كانت ذات طابع إداري و إقتصادي

 .(4)أي يجب أن ترجع هذه الصعوبات المادية إلى ظواهر طبيعية مثل طبيعة الأرض
: يجب أن تكون هذه (5)للعقدأن تكون هذه الصعوبات غير متوقعة وقت إبرام الطرفين  –ب 

الصعوبات المادية غير متوقعة أثناء تنفيذ العقد تنطوي على بعض المخاطر، لهذا يمكن القول أن 
لمتعاقد معها الصعوبات التي تستدعي على المصلحة المتعاقدة مواجهتها و تعويضها للمتعامل ا

متعاقد، فلا مجال لتطبيق هذه يجب أن تكون غير متوقعة، إذ يجب أن تكون مفاجئة للمتعامل ال
 النظرية وقت الإبرام إذا كانت متوقعة.

: يشترط لمطالبة المتعامل (6)أن يحدث الضرر الذي يقع على المتعامل المتعاقد ضررا جسما –ج 
من المصلحة المتعاقدة التعويض أن يكون الضرر الناتج عن الصعوبات المادية غير المتعاقد 

 .(7)متعاقدالمتوقعة ضررا جسيما لل

                                                           
                                             www.pdf.factory.comمحمد الشافعي أبوراس ، العقود الإدارية ، أنظر الموقع اللكتروني   -1

                         علي الساعة التاسعة مساءا.                6015أفريل 11تم الطلاع عليه بتاريخ 
 . 151 .عبد العزيز عبد المنعم ، الأسس العامة للعقود الدارية ، المرجع السابق ، ص -2
  .661 .، المرجع السابق ، ص)النشاط الإداري(، القانون الداري ، عوابديعمار  -3
 . 632 .لسابق ، ص، المعيار المميز في العقود الدارية ، المرجع االحميدمفتاح خليفة عبد  -4
 .  114 .، المرجع السابق ، ص، العقود الداريةمحمد الشافعي  أبوراس -5
 . 111 .، صالعقود الدارية ، المرجع السابق، ماجد راغب الحلو -6
 بيروت  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لعقد، نظرية الظروف الطارئة وآثارها في التوازن المالي لسمير عثمان اليوسفي -7

 . 11 .ص

http://www.pdf.factory.com/
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 ثالثا: الأثار المترتبة عن تطبيق الصعوبات المادية الغير المتوقعة 
إذا توافرت الشروط المشارة إليها سابقا فإن المتعاقد ملزم بالإستمرار في تنفيذ العقد الإداري 

كما الحال بالنسبة لنظرية فعل ن تنفيذ إلتزاماته عرغم تلك الصعوبات، إذ ل يحق له التخلي 
 و قد يترتب عن هذه النظرية النتائج التالية: .(1)و نظرية الظروف الطارئة  يرالأم

    تعويض المتعامل المتعاقد من طرف المصلحة المتعاقدة كما يترتب عن هذه الصعوبات  -
، إذ يستوجب في هذه الحالة أن تقوم المصلحة المتعاقدة (2)الأسعارة في التكاليف و من زياد

 .(3)يضا كاملابتعويض المتعامل تعو 
 .(4)إستمرار المتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة في تنفيذ إلتزاماته -

 رابعا: أساس القانوني لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
 10/632تنظيم الصفقات العمومية نجد أساسها القانوني في المرسوم الرئاسي المتضمن 

 .(5)"وازن لتكاليف المترتبة على كل من الطرفينإيجاد ت منه" 115 المادة بموجب نص ذلكو 
نستنتج من خلال التطرق إلى هذه النظريات أن إذا أقدمت المصلحة المتعاقدة على تعديل 
المقابل المالي فإن ذلك يشكل على عاتقها المسؤولية التعاقدية مما يستوجب التعويض للمتعامل 

كاملا، بينما نظرية الظروف الطارئة التعويض ض المتعاقد، فنظرية فعل الأمير يكون فيها التعوي
فيها يكون جزئيا لأن الخطأ خارج عن إرادة المصلحة المتعاقدة، إنما يعود ذلك إلى التقلبات 
الإقتصادية، بينما نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التعويض فيها يكون كاملا للمتعامل 

نظرية فعل تلاف بين نظرية الظروف الطارئة و المتعاقد، و كما يمكن أيضا حصر نقاط الإخ
 الأمير فيما يلي:

                                                           
 . 661 .، المرجع السابق ، ص)النشاط الإداري(، القانون الإداري ،  عوابدي عمار -1
 06/650، النظام القانوني للصفقات العمومية ذات طابع صناعي وتجاري في ظل المرسوم الرئاسي  سفارس خنو  -2
 .  41 .، ص 6002المة ، ، مجلس قضاء ق 14متمم ، المدرسة العليا للقضاء ، دفعة المعدل و ال
3

 .635نواف كنعان، القانون الإداري، المرجع السابق،ص. -

 06/650، النظام القانوني للصفقات العمومية ذات طابع صناعي وتجاري في ظل المرسوم الرئاسي  سفارس خنو  -4
 .41، المرجع السابق. ص. متمم المعدل و ال

 .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق 10/632من المرسوم الرئاسي رقم  115أنظر المادة  -5
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  في حالة عندما يكون التدخل من طرف شخص عمومي ليس له علاقة بالصفقة العمومية -
 الإستناد إلى نظرية الظروف الطارئة.فإن في هذه الحالة يتم 

    مومية فإنا أما في حالة عندما يكون التدخل من طرف شخص عمومي له علاقة بالصفقة الع
 في هذه الحالة يتم الإستناد إلى نظرية فعل الأمير.

يكمن الإختلاف أيضا في أن نظرية الظروف الطارئة العامل المتسبب في الخلل المالي للصفقة  -
ليست المصلحة المتعاقدة المتسببة في الحادث إنما يعود ذلك إلى التقلبات الإقتصادية، بينما 

بالنسبة لنظرية فعل الأمير نجده صادر من طرف المصلحة ل المالي العامل المتسبب في الخل
 المتعاقدة، مما يستوجب التعويض كاملا من طرف هذه الأخيرة للمتعامل المتعاقد.
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 المبحث الثاني
 المنازعات المتعلقة بالجانب المالي للصفقة و آليات تسويتها

المالي  الجانببعات المتعلقة تنحصر دراستنا في هذا الصدد حول تحديد مختلف المناز 
خلال المصلحة المتعاقدة للتزاماتها التعاقدية المتفق عليها افي حالة عنها مع إعطاء أمثلة للصفقة 

تحديد آليات تسويتها سواء عن طريق آليات خارج الإطار التعاقدي و  ،أثناء التعاقد )المطلب الأول(
 ثاني(. أو عن طريق آليات أمام القضاء الإداري )مطلب

 المطلب الأول
 المنازعات المالية المتعلقة بالجانب المالي للصفقة

أطراف العقد للتزاماتهم التعاقدية المتعلقة  عدم احترامتلك المنازعات التي تنشأ نتيجة ل هي
والمنازعات  ،تتمحور أساسا في منازعات متعلقة بتحيين الأسعار)فرع أول(و  ،المالي الجانبب

         ( المتعلقة بالفوائد التأخيرية )فرع ثالثو  ،خير في تنفيذ الخدمات )فرع ثاني(المتعلقة بالتأ
التكميلية )فرع رابع(و منازعات اختلال لشروط المتعلقة بجبر والمتعلقة بالأشغال الإضافية و 

 .(1)الأضرار اللاحقة بالمتعامل المتعاقد )فرع خامس(

 الفرع الأول
 الأسعارالمنازعات المتعلقة بتحيين 

يمكن تغيير السعر القاعدي للصفقة و ذلك في حالة وجود تغيرات انه سبق وأن أشرنا سابقا 
ل يطبق التحيين إل في الفترة الممتدة ما بين التاريخ المحدد لإيداع العروض و تاريخ و  ،اقتصادية

  .(2)الأمر ببدء التنفيذ
 ومثال عن المنازعة المتعلقة بتحيين الأسعار:

                                                           
 دفعة هشام قندوزي، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، إسكندر لحماري، -1

 .31ص. ،6001،سنة 12
 ة، المرجع السابق.المتضمن تنظيم الصفقات العمومي 10/632 رقم من المرسوم الرئاسي 25أنظر المادة  -2



 تطبيقات سعر الصفقة العمومية                                             الفصل الثاني
 

81 

 

 60/06/6000ن تاريخ إيداع العروض من طرف المصلحة المتعاقدة محدد بتاريخ إذا كا
. من هذا التاريخ يلاحظ أنه يفوق مدة 03/01/6001مثلا و الأمر المقدم لبدء الأشغال هو تاريخ 

 .(1)صلاحية العروض الذي من شأنه أن يفتح المجال لتحيين الأسعار
 الفرع الثاني

 في تسديد مستحقات الصفقة يربالتأخالمنازعات المتعلقة 
الحساب النهائي  عند التسليم النهائي لمشروع الصفقة تقوم المصلحة المتعاقدة بتسوية رصيد

يوما  30في أجل ل يمكن أن يتجاوز  ،شطب الكفلاتلمشروع الصفقة ورد اقتطاعات الضمان و 
 .(2)من تاريخ استلام الكشف أو الفاتورة

ممضي من طرف المصلحة ما يثبت الحساب النهائي اليلاحظ في هذا الصدد أنه عند
المتعامل المتعاقد لم يشر إلى رد اقتطاعات الضمان وشطب الكفالت في هذه الحالة ل المتعاقدة و 

يمكن للمتعامل المتعاقد المطالبة بعد إمضاءه للحساب النهائي لهاتين الكفلتين التي لم يشر إليها 
شطب إلى كفالة رد اقتطاعات الضمان و  غ المالية لبد الإشارةهذا للمطالبة بالمبالو  ،من قبل
 قبل الإمضاء على الحساب النهائي.الكفالت 

 الفرع الثالث
 المنازعات المتعلقة بالفوائد التأخيرية

على ذلك يخول عدم صرف الدفعات  10/632من المرسوم الرئاسي  11لقد نصت المادة 
بدون أي إجراء حق في الستفادة من فوائد التأخير الحساب في الأجل المحدد أعلاه و  على

المحسوبة على أساس نسبة الفائدة البنكية المطبقة على القروض القصيرة المدى ابتداء من اليوم 
 .(3)يلي تاريخ صرف دفعات على الحسابالذي 

                                                           
قد يترتب عن التحيين السعر إذا تعدى أجل إيداع العروض أجل المحدد من طرف المصلحة المتعاقدة ،منازعة مالية  -1

  بين المتعاقدين.
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق. ،10/632رقم  من المرسوم الرئاسي 11، 13أنظر المادة  -2
 . فسهنالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع  10/632فقرة الرابعة من المرسوم الرئاسي ال 11أنظر المادة  -3
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من بالمئة  6ويترتب على دفع كل فوائد التأخير أو جزء منها عند صرف دفعات زيادة نسبة 
يقدر التأخير في هذه الحالة على أساس هذه النسبة و  ،مبلغ هذه الفوائد على محل شهر تأخير

 بشهر كامل يوم بيوم.
يفهم مما سبق ذكره أنه في حالة عدم دفع صرف الدفوعات على الحساب في الأجل المحدد 

 لتأخيرية.يوم للمتعامل المتعاقد بدون أي إجراء حق في استلام الفوائد ا 30أعلاه بتاريخ 
في ذمة المصلحة المتعاقدة تدفع مستنبطة ويتضح أيضا أن الفوائد التأخيرية هي بمثابة قيم 

ويتم حسابها ابتداء من تاريخ  ،للمتعامل المتعاقد في حالة تمكينه من مبلغ الدفوعات على الحساب
م المستحقة للمتعامل و يترتب في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بمنح القي .(1)اليوم المحدد سابقا

 في هذا الصدد.عة مالية من شأنها يرتب ذلك مناز  ،11المتعاقد في الأجل المحدد في المادة 
في هذا الإطار يتعين على القاضي الذي يتولى الفصل في النزاع أن يعين ذوي  

 . (2)و ذلك بتعيين خبير محاسبي و تحديد قيمة الفوائد التأخيرية  ،اختصاص
 عالفرع الراب

 زعات المتعلقة بالأشغال التكميلية أو الإضافيةالمنا
هي تلك التي تترتب عند قيام المتعامل المتعاقد الأشغال الإضافية غير المدرجة في بنود 

مثال على ذلك أن و ، (3)الصفقة دون التفاق على السعر المحدد لها مع المصلحة المتعاقدة مسبقا
يست مدرجة ــــية لقيام ببعض الأشغال الإضافــــالمتعاقد ال تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعامل

في حالة عدم التفاق بين الطرفين و  ،دون اتفاق مسبق على السعر المحدد لهافي العقد الأولي و 
لتجنب هذه المنازعة لبد و  ،نازعة ماليةـــن ذلك مــــعلى سعر تلك الأشغال من شأنه أن يترتب ع

 .(4)ن على سعر الأشغال التكميليةمن التفاق بين الطرفي

                                                           
 .السابق المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع 10/632الفقرة الخامسة من المرسوم الرئاسي  11أنظر المادة  -1
 .36ص السابق، إسكندر لحماري ، هشام  قندوزي، منازعات الصفقات العمومية، المرجع -2
، الصفقات العمومية خلال مرحلتي إبرام و التنفيذ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون بومرزوق فائزة -3

  . 14ص. ،6014 سنة إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بسكرة ،
 شأنه أن يرتب منازعة مالية بين المتعاقدين.عدم اتفاق على سعر الأشغال الإضافية التابعة للصفقة الأصلية من  -4
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 الفرع الخامس
 الإخلال بالشروط المتعلقة بجبر أضرار اللاحقة بالمتعامل المتعاقد

له المطالبة في التعويض  إذا تعرض المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ الصفقة إلى أضرار جاز
ة التي يمكن للمتعامل و لعل أهم حال ،بشرط أن تكون المصلحة المتعاقدة هي المسببة في الضرر

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بقيمة التعويض على ما فاته من كسب و خسارة من طرف المصلحة 
 المتعاقدة و هي ثلاث حالت:

 لأسباب  حالة اختلال التوازن المالي للمتعامل المتعاقد سواء بفعل المصلحة المتعاقدة أو
 خارج عن إرادتها كالزلزال و الفيضانات مثلا.

 قيام المتعامل المتعاقد بأشغال إضافية غير واردة في الصفقة.  في حالة 
 (1)حالة حدوث تقصير من طرف المصلحة المتعاقدة يترتب عليه ضرر للمتعامل المتعاقد. 

 المطلب الثاني
 تسوية المنازعات المتعلقة بالجانب المالي للصفقة

فقد أشار في ظل المرسوم  ،براممثل ما فعل المشرع مع المنازعات المتعلقة بمرحلة الإ
إذ  ،على مادة واحدة من أجل حل منازعات مالية المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقة 10/632الرئاسي 

إما يكون باللجوء إلى الحل الودي خارج إطار  ،حدد فيها طريقتين إتباعهما من أجل حل المنازعات
 رع ثاني(.إما باللجوء إلى القاضي الإداري )ف ،القضاء )فرع أول(

 الفرع الأول
 تسوية المنازعات المالية خارج إطار القضاء

ما يستبعد ــــــم ،قد أوجد المشرع طرق لتسوية المنازعة المالية دون اللجوء إلى القضاء
ا عن طريق التفاوض المباشر )أول( إذ تتم هذه التسوية إما  ،المتعامل المتعاقد من إجراء التقاضي

                                                           
، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص القانون عباش ، لميةمعزوز خديجة -1

 .56ص. ،6011العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية،
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تحكيم كنظام اتفاقي لمعالجة الو أ ،أمام لجان الصفقات العمومية )ثانيا(ا عن طريق الطعن إما 
 صفقات متعامل الأجنبي)ثالثا(.

 :التفاوض المباشر -أولا
      " يجب  10/632من المرسوم الرئاسي  115/6كرس المشرع بموجب نص المادة 

ودي للنزاعات التي  المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن تبحث عن حلعلى 
 تطرأ بشأن الجانب المالي".

 يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء كلما سمح بما يلي:
 .إيجاد التوازن لتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين 
 .التوصل إلى أسرع إنتاج لموضوع الصفقة 
 (1)الحصول على التسوية النهائية أسرع و بأقل تكلفة. 

الحالت التي يمكن التفاوض المباشر من أجل حل النزاع المالي يظهر جليا مما استبق أن 
إذ يعود الهدف   ،هي تلك المتعلقة بفقدان التوازن المالي للعقد لأحد الأسباب التي تم ذكرها أعلاه

 .  (2)المرجو من هذا الإجراء هو المحافظة على المال و الوقت
يصدره الوزير المكلف المصالحة راء ـــــأن إج دــــــنج 10/632رقم  الرئاسيمرسوم ـــــللفي ظل 

والي أو رئيس مجلس الشعب البلدي حسب طبيعة ــــأو ال مستقلةــــــيئة الوطنية الـــــؤول بالهــــــأو المس
 . (3)النفقات المطلوبة

 
 

 
 

                                                           
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل         10/632م الرئاسي رقم الفقرة الثانية من المرسو  115أنظر المادة  -1

 و المتمم، المرجع السابق.
  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع نفسه. 10/632من المرسوم الرئاسي رقم  115أنظر المادة  -2
قبل اللجوء إلى القضاء في ظل المرسوم تم استبدال مصطلح المصالحة بمصطلح التفاوض المباشر أي اتفاق الطرفين  -3

  .10/632الرئاسي 
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 ثانيا: الطعن أمام لجنة الصفقات العمومية :
       يتضحو  ،10/632سوم الرئاسي من المر  114كرسه المشرع من خلال نص المادة 

من نص المادة أن هذا الإجراء إختياري يمكن اللجوء إليه مباشرة لمباشرة الخصومة أمام المصلحة 
منه  100)ملغى( في نص المادة  11/434هذا خلافا لما جاء المرسوم التنفيذي و  .(1)المتعاقدة 

به يستوجب رفع طعن مسبق قبل اللجوء و  ،المتعاقد قر بأن هذا الإجراء إلزامي للمتعاملـــــتي تــــال
  .(2)إلى القضاء

لهذا بمعنى القول أن إجراء الطعن يعتبر إجراء من إجراءات التسوية الودية للمنازعات المالية 
 إليه المشرع. و ذلك وفقا  لما أشار ،و أفضل طريقة لتحقيق مصالح كل الأطراف

 ازعات المالية لصفقات المتعامل الأجنبي: التحكيم كإجراء ودي لحل المن -ثالثا
يقتضي عرض النزاع  ،يمكن تعريفه على أنه اتفاق يجري بين طرفي النزاع بإرادتهما الحرة

 .(3)على محكم من الغير
    لقد سلك المشرع بموجب نصوص قانونية صريحة على عدم جواز اللجوء إلى التحكيم 

الداخلية مقتصرا على إمكانية اللجوء إليه في علاقاته  من طرف المصلحة المتعاقدة في معاملتها
 التجارية الخارجية.

فالتحكيم يسمح للمتعامل الأجنبي بحل النزاعات المالية التي تطرأ مع المصالح المتعاقدة 
 . (4)فهذا الإجراء عادة ما يتم اللجوء إليه في الجزائر ،معه

 
 
 
 

                                                           
  سابق.الالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع  10/632من المرسوم الرئاسي رقم  114أنظر المادة  -1
  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  المرجع السابق. 11/434من المرسوم التنفيذي رقم  100أنظر المادة  -2
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق.  06/650لمرسوم الرئاسي أنظر ا -3
  .33إسكندر لحماري، هشام  قندوزي ، منازعات الصفقات العمومية، مرجع سابق،ص. -4
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 الفرع الثاني
 التسوية أمام القاضي الإداري

ا إما  ،إذ يمكن ذكر البعض منها ،الممكنة رفعها أمام القضاء ىل يمكن حصر جميع الدعاو 
عن طريق تسوية المنازعة المالية في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية 

 )ثانيا(. و دعوى المطالبة بالحق في المقابل المالي التعويض)أول(برفع دعوى 
 التعويض: دعوى -أولا

الأشخاص المتعاقدين مع المصلحة المتعاقدة لهم الحق في المطالبة بالمقابل المالي في مرحلة 
 .(1)الإبرام مثلا

ة قصد إنجاز دراسة معمارية مثال على ذلك في حالة إعلان بلدية ما عن مناقصة مفتوح
املون المشاركون في المناقصة بتقديم جميع الوثائق مع العلم أن المتع واقام ينالمتعاقد ونالمتعاملو 

عروض من أصل  02و بعد ذلك اجتمعت لجنة تقيم العروض و قامت بإسقاط  ،متعاملا 01هم 
من أصل ثمانية و بعد ذلك أعلنت البلدية مناقصة  نفظت فقط بعرضيحتفي هذه الحالة ا 01

لحة المتعاقدة ففي هذه الحالة يمكن لأي متعامل متعاقد رفضت المص ،مفتوحة تخص تلك الصفقة
عرضه في الجتماع الأول أن يرفع دعوي أمام القضاء ملتمسا التعويض عن ما لحقه من ضرر 

رئيس البلدية  مو لكن بشرط تقديم أول شكوى أما ،مادي أو معنوي و ما فاته من كسب و فائدة
 . (2)التي أعلنت عن المناقصة

 صفقة:دعوى المطالبة بالحق في التوازن المالي لل -ثانيا 
   أو أجر متفق عليه مسبقا  ،للمطالبة بهذا الحق لبد أن يكون المقابل المالي بصوره الثمن     

وبالتالي فإنه يحق المتعامل المتعاقد بعد انجاز الأشغال المطلوبة بمقتضى صفقة  ،في الصفقة

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماستر            لى الصفقات العمومية في الجزائر،الرقابة القضائية ع ،شيخيشعبان رشيد، علاوة -1

  العلوم السياسية، جامعة بجايةجماعات الإقليمية، كلية الحقوق و الحقوق، شعبة القانون العام ،تخصص قانون ال في
  .1ص. ،6013

يمكن للمتعامل المتعاقد رفع دعوى التعويض أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض عن ما فاته من كسب و خسارة  -2
 التزاماتها التعاقدية.  جراء إخلال المصلحة المتعاقدة تنفيذ
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وذلك بتطبيق أحكام  .(1)الأشغال مثلا المطالبة بالمستحقات التي تبقى دينا على المصلحة المتعاقدة
المتضمن تنظيم الصفقات  10/632القسم الثالث من الباب الرابع من المرسوم الرئاسي 

 . (2)العمومية
فموجب ثبوت إنجاز المتعامل المتعاقد لأشغال المتفق عليها في الصفقة بشكل سليم يحق له 

يمكن أن ترفع في أي حال هذه الدعوى  ،المطالبة بالحصول على تلك المبالغ المتفق عليها مسبقا
 .(3)من الأحوال في حالة وجود سبب من طرف المصلحة المتعاقدة

وأخيرا نستنتج أن آليات التسوية الودية للمنازعات المالية تثار بين المتعامل المتعاقد          
 نظرا ،والمصلحة المتعاقدة تبقى أحسن طريقة خلافا للتسوية القضائية التي ل تخدم الطرفين

 لستغراق مدة طويلة لحلها هذا ما لم يخدم مصلحة المتعامل المتعاقد. 
 

 

 

  

                                                           
 .01سابق، ص .المرجع الالصفقات العمومية في الجزائر،  ىشعبان رشيد، شيخي علاوة، الرقابة القضائية عل -1
 سابق.المرجع الالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  10/632من المرسوم الرئاسي  31،34أنظر المواد  -2
3
 . 03ي الصفقات العمومية في الجزائر، المرجع السابق، ص. رشيد، شيخي علاوة، الرقابة القضائية عل شعبان - 
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 -خلاصة الفصل الثاني-

غير  شروطنستنتج من خلال  التطرق إلى تطبيقات سعر الصفقة العمومية في أنه يخضع ل
ما عن، و سواء عن طريق التعديل التفاقي باتفاق بين الطرفين المتعاقدين ،مألوفة ديل التع طريق ا 

 النفرادي من طرف جهة معينة في العقد.
فالتعديل الإتفاقي يستوجب لقيامه أن يكون هناك اتفاق صريح و مشترك بين الطرفين أثناء 

ا عن طريق مراجعة الأسعار يكون ذلك إما يكون صحيحا بالمفهوم القانوني و  و إل سوف ل ،التعاقد
يدرج كبند في بيانات الصفقة و قد يشمل الإتفاق  إذا كان محل اتفاق إلا يتحقق الذي ل يمكن أن 

 الآلتالعناصر المكونة للسعر كالعتاد و على  صيغة جبرية رقمية للمراجعة تؤخذ بعين الإعتبار 
 راجعة الأسعار ل تشمل إل الخدمات المعدة فعلا دون سواها عند حدوث تغيرات القتصادية.المف

   أنه يمكن مراجعته كاستثناء  حة السعر الثابت إلا س صراكرا و رغم أن المشارع الجزائري 
محددة قانونا. إذ ل تعتبر طريقة مراجعة الشروط ال تتوفر  متىو  ،في حالة وجود ثغرات اقتصادية

إذ هناك ما يعرف بتحيين السعر و الذي يتوقف  ،الأسعار التطبيق الوحيد لتعديل سعر الصفقة
و بالرغم من أن كل النوعين من شأنهما أن يعدل سعر  ،ةعلى تعديل السعر المبدئي لسعر الصفق

و كيفية  ،أن الإختلاف يكمن بينهما من حيث مجال تطبيق كل واحد منهما و شروط إلا  ،الصفقة
 حساب صيغة المراجعة و التحيين.

إذا اجتمعت العناصر  فالتحيين ل يمكن أن يمس بالسعر البتدائي للصفقة العمومية إلا  
زيادة السعر البتدائي تقدير و ولإدخال تحيين على الصفقة لبد من وجود طريقة  ،له قانوناالمحددة 

باتفاق مشترك أو بطريقة صيغة المراجعة الجبرية الرقمية ولهذا يمكن وبتحديد الثمن الإجمالي و 
فقة بمعنى أن اللجوء إلى ادخال بند التحيين في الص ،القول أن التحيين يكتسب طابعا استثنائيا

 بإحدى الطريقتين السابقتين مما يعني أنه يحتفظ بالطابع المحدد له.
الذي و  ،ناك تطبيق آخر يسمى بملحق الصفقةوبالإضافة لما قيل عن التحيين و المراجعة ه

لكي يكون صحيحا و مطابقا للتشريع المعمول و  ،قة تعاقدية تابعة للصفقة الأصليةيعتبر بمثابة وثي
  ونستنتج أيضا ،مجموعة من الشروط التي جاء بها قانون الصفقات العموميةبه  يجب أن تتوافر 
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مختلف ملاحق الصفقات تكون مبرمة داخل آجال التعاقدي إل أن ملحق الإقفال النهائي  نأ
 للصفقة فهو يبرم خارج هذه الآجال.

فكرة التوازن فإنه يقوم على أساس  ،أما بالنسبة للتعديل النفرادي أي خارج الإطار التعاقدي
المالي للصفقة بين المتعاقدين التي تستند إلى عدة نظريات كرسها المشرع الجزائري بموجب 

فإذا أقدمت المصلحة المتعاقدة على تعديل المقابل المالي للصفقة خارج إطار  ،نصوص قانونية
مما  ،يةالعقد من شأنه أن يترتب على عاتقها خطأ عقديا يقوم على أساس المسؤولية التعاقد

جزئيا  فنظرية الظروف الطارئة نجد فيها التعويض يكون ،يستوجب التعويض للمتعامل المتعاقد
نظرية الصعوبات المادية الغير المتوقعة أين يكون التعويض فيها كاملا خلافا لنظرية فعل الأمر و 

 للمتعامل المتعاقد.
المتعامل المتعاقد بالتزاماتهم التعاقدية دة و متعاقـــن إخلال المصلحة الــــــــتب عد يتر ـــــــــــق

عر المبدئي للصفقة سواء التنفيذ من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الساء الإبرام و منازعات مالية أثن
 أو النقصان.     بالزيادة

 



     
  

 

 

 خاتمة
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ر السع بموضوع المتعلقة الجوانب بدراسة قيامــال اولةــمح عدــوب ذاــهبحثنا ــــلاما ــــــخت 
ام الواردة ــلى الأحكــبالتركيز عجزائري و ــتشريع الــعمومية في ظل الــفي مجال الصفقات ال

العمومية من هنا يمكن المتضمن تنظيم الصفقات  01/632في المرسوم الرئاسي 
 استخلاص النتائج التالية:

مختلف النصوص تدرج فلم  ،فيما يخص الجانب النظري لسعر الصفقة العمومية     
المواد القانونية المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية تعريفا قانونيا للسعر من خلال تحليل 

 الواردة في القسم الثالث من الباب الرابع في المرسوم السالف الذكر.
 سطحية إلى التعريف القانوني للسعرتطرق بصورة وجيزة و حيث اكتفي المشرع  بال    

مقابل الخدمات التي إذ اعتبره ذلك المقابل المالي الذي يتحصل عليه المتعامل المتعاقد 
 .يؤديها للمصلحة المتعاقدة 

ف لن تكون هناك سو  و إلاا  لابرام الصفقة العمومية الجانب الماليتوفر لابد من     
ى المعيار ــرق إلــطــلال تعريف الصفقة العمومية تـــخمن دنا المشرع ــجذا و ــله ،صفقة

إذ  ،رامـــالإبراحل ــي مــيرا فــبــتلافا كــختلف اخــيرة تــذه الأخــر هـفسع ،ي لإبرام الصفقةــمالــال
يه ــرم فــبــذي تــر الــدد السعــحــو الذي يــمتعامل المتعاقد هــاقصة الــفي مرحلة المن دـــجـن
المصلحة المتعاقدة هي التي تحدد السعر في حالة وجود في التراضي  ينماــة بــقــصفــال

 حالات استثنائية.
الصفقة العمومية لا يختلف عن غيره من المصطلحات  نستنتج أيضا أن سعر    
إذ نجد كل مصطلح مرتبط بمجال معين فالنوع الأول ما هو  ،له كالأجر والبدل  المشابهة 

 ما هو إلاا  ا النوع الثانيأما  ،أجرة شهرية يتحصل عليها العامل من طرف رب العمل إلاا 
يكون قد  مقابل مالي يتحصل عليه الشخص مقابل ما قدمه من خدمة للطرف الآخر و

لفة من هنا يمكن القول أن المصطلحات السا ، ،على شكل أداء خدمة مقابل ما تم تنفيذه
 هو الحصيلة المالية.الذكر تتضمن معنى واحد ألا و 
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التحيين و  لمراجعةل قابل أنه صحيح أن المشرع كرس صراحة السعر الثابت إلاا     
           بهذه التقنيات أقرا  قدف ،نظرا للضغوطات والعراقيل الاقتصادية التي تحيط بالصفقة

بالرغم من تعدد و  ،ات التي تواجهها تنفيذ الصفقةمن أجل مواجهة تلك الصعوب ذلكو 
إلا أن الممارسة الواقية تبين أن  ،كيفيات وتقنيات دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد

المشرع و   بناء على قائمة الوحدة هي السعرتقنية وحيدة ألا و المصالح المتعاقدة تعتمد على 
من مأمورية حصول المتعامل المتعاقد على المقابل المالي عن طريق عدة آليات  سهل

 الدفع على الحساب.في التسبيق بكل أنواعه و   متمثلة
قد نجده محل  ،إلقاء الضوء على أهم تطبيقات سعر الصفقة العموميةبعد ذلك تم و 
طراف بين الأ صريح و  شتركمذلك باتفاق ا عن طريق التعديل الإتفاقي و ، إما تعديل

حالة وجود  تحيينها فيا عن طريق مراجعة الأسعار و لك إما يكون ذالمتعاقدة أثناء التعاقد و 
ما يلاحظ في التنظيم المعمول به حاليا  وهذا  عن طريق ملحق الصفقةأو ثغرات اقتصادية 

  أن المشرع قد اعترف للمصلحة المتعاقدة بسلطة التعديل في إطار ما يعرف بالملحق
لكن بشرط اتفاق على سعر تلك و  ،على موضوع الصفقة أشغال جديدةذلك بإدخال و 

كما يمكن تعديل سعر الصفقة عن طريق التعديل الانفرادي من طرف  ،الأشغال الإضافية
 نظرية  نظريات التي تستند لعدة جهة معينة في العقد و ذلك على أساس فكرة التوازن المالي

الصعوبات المادية الغير المتوقعة يكون التعويض فيها كاملا من طرف نظرية ير و مالأفعل 
عاقد بينما نظرية الظروف الطارئة يكون التعويض فيها المصلحة المتعاقدة للمتعامل المت

 جزئيا.
المصلحة المتعاقدة بين المتعامل المتعاقد و قانونية قد يترتب عن العقد الذي يعد رابطة 

 .من هنا يظهر دور القاضي الاداري ،ةفي حالة الإخلال بالتزامات الماليمنازعات 
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يمتاز بنوع السعر في مجال الصفقات العمومية  نستنتج عن كل ما قيل أن موضوع
من الغموض نظرا لمختلف التعديلات التي عرفها قانون الصفقات العمومية منذ الاستقلال 

 .الاستقرارإلى عدم   ا أدىمما  ،إلى يومنا هذا
على  في مجال الصفقات العمومية السعر  من هنا يمكن عرض نقائص موضوع

 :النحو الاتي
 تعديلات قانون الصفقات العمومية أربعة مرات متتالية في ظرف خمسة  رغم

 سنوات إلا أنه لم يأتي بالشيء الجديد في مجال سعر الصفقة.
  ترك السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة في الكثير من المسائل المتعلقة

ات بالجانب المالي كالمواعيد مثلا من شأنها أن يؤدي إلى اتخاذ بعض الإجراء
 التعسفية.

 .عدم مراعاة مواعيد نشر و إعداد الأرقام الاستدلالية 
 .وجود ثغرات قانونية في مجال مراجعة الأسعار و التحيين 
  01/632مازال الفراغ القانوني قائما في الباب الرابع من المرسوم الرئاسي    

 في مسألة التعريف القانوني للسعر.
   أخذ القانون الجزائري المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية للتقنيات والأساليب   

دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف التعديلات  ،التي كان القانون الفرنسي يكرسها
 .6101،6100،6106،6103الطارئة لقانون الصفقات العمومية لسنة

 .إهمال المشرع الجزائري للجانب المالي للصفقة 
  في المرسوم الرئاسي رقم من خلال تنظيم الصفقات العمومية المشرع قلم يتطر 

 بصورة واضحة و بالتفصيل إلى النظام القانوني لملحق الصفقة. 01/632
  أسعار ثابتة غير قابلة للمراجعة بأسعار الصفقات العمومية في الجزائر تحدد

 خاصة صفقات الجماعات المحلية ) البلدية و الولاية(.
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 موفق المشرع الجزائري من نظريات إعادة التوازن المالي للصفقة  عدم وضوح
 العمومية.

  إلى يومنا هذا. 0621إبقاء العمل في دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة 
  تقصير المشرع في مسألة المنازعات المالية في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة

 بتنفيذ إلتزماتها التعاقدية.
 المتعاقدون من ورشات تعديلات قانون الصفقات العمومية. ابتعاد المتعاملون 
 .عدم مسايرة السعر للتحولات الاقتصادية للبلاد 
 .عدم مساواة عملية دفع المقابل المالي بين الجزائريين و الأجانب 

 التي من شأنها أن تعالج هذه النقائص: يمكن حصر مجموعة من الاقتراحات     
  أن يسير بنفس سير نهج اجتهاد القضاء الإداريأوجب على المشرع الجزائري    

في حسم مسألة الاختصاص في المنازعات المالية في التعديل الجديد لقانون 
 الصفقات العمومية.

  لابد من اهتمام المشرع الجزائري بالجانب المالي الذي يتحصل عليه من قام
 بالخدمة دون توسيع أطراف الصفقة.

 تعلقة بالمنازعات المالية في الباب الرابع تحت القسم على المشرع إدراج مواد م
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 01/632الثالث من المرسوم الرئاسي 

  على المشرع الجزائري التفصيل في القسم الفرعي الثالث تحت عنوان تسوية
   ين فقط لأن المشرع قام بإدراج مادت ،المنازعات في الباب الرابع )الأحكام التعاقدية(

ل نص يعدترغم من و بال ،وهذا غير كاف لتسوية المنازعات المالية بين المتعاقدين
 في هذا الشأن؟  أنه لم يأت بأي جديد  من المرسوم السالف الذكر إلاا  001المادة 

 حق الصفقة و ذلك بإعطاء مدة زمنية أطول لمعالجة الخلل الواضح في قضية م
 الأشغال المطلوبة و الكميات التي سوف تنجز فعلا.لمرحلة الدراسة حتى يتم ضبط 
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  رصد مشرع الصفقات العمومية آليات دفع المقابل المالي للمتعامل المتعاقد بشكل
 واضح.

  سعر للمتعامل الإعادة صياغة المواد المتعلقة باليات دفع المصلحة المتعاقدة
 للمتعامل المتعاقد.لما له من مصلحة و التوسيع في هذا المجال أكثر و  ،المتعاقد

 .مراعاة مواعيد إعداد و نشر الأرقام الاستدلالية و مراجعة الأسعار 
 .إشراك المتعاملون المتعاقدون في ورشات تعديلات قانون الصفقات العمومية 
 .مسايرة سعر الصفقة العمومية للتطورات التي يعرفها قانون الصفقات العمومية 
 التي تعرفها الجزائر. مسايرة السعر للتحولات الاقتصادية 
  التطبيقي امضة للتعبير عن الجانب النظري و غير غاستعمال المصطلحات الدقيقة و

 للسعر.
  قابلة عات المحلية وفقا لأسعار ثابتة و اللجمالعمومية لابد من إبرام الصفقات

 من المرسوم السالف الذكر. 21للمراجعة وفقا لما أشارت إليه المادة 
  ارية الشروط الإد ردفاتو إصدار  0621تعديل دفتر الشروط الإدارية العامة لسنة

 لوازم.الا العامة المتعلقة بالخدمات و 
  تطبيق مبدأ المساواة في عملية دفع التسبيقات إلى المتعاملين الجزائريين على غرار

 الأجانب.
 الإدارات المكلفة به.و  ،عصرنة طرق الدفع المالي 

 لمعنى القول أن موضوع  ختاما     
اذ يجب الموازنة بين  ،ة من المواضيع الحساسة و الشائكةسعر الصفقة العمومي

في اطار منظومة  يمكن تحقيق ذلك الاا  ولا المصلحة المتعاقدة والشخص المتعاقد معها،
 قانونية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية الراهنة.
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 أولا: باللغة العربية
I. :الكتب 

 ،دار هومة ،الجزء الثاني ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص ،أحسن بوسقيعة .1
 .3002،الجزائر

ديوان المطبوعات  ،الطبعة الخامسة ،محاضرات في المؤسسات الإدارية ،أحمد محيو .2
 .د س ن ،الجزائر ،الجامعية

 في التوازن المالي للعقد الإداري نظرية الظروف الطارئة و أثارها ،سمير عثمان يوسفي .3
 .3002،بيروت ،منشورات الحلبى الحقوقية

دار  ،العقود الإدارية و أحكام الإبرام ،عبد الحميد مفتاح خليفة و السليماني حمد محمد حمد .4
 .3002،مصر،المطبوعات الجامعية

دار  ،المنازعات( ،التنفيذ ،)الإبرام،ود الإداريةأسس العامة للعق ،عبد العزيز المنعم خليفة .5
 .3002الإسكندرية ،الفكري الجامعي

)القرارات النهائية  ،مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها القانونية ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة .6
 .3002،مصر ،منشأة المعارف للنشر و التوزيع ،في الفقه و قضاء مجلس الدولة(

 ايو فقهيا و تحكم  قضاء تنفيذ العقد الإداري و تسوية منازعاته  ،مالمنع عبد عبد العزيز .7
 .3002 ،مصر ،منشأة المعارف

منشورات  ،)دراسة مقارنة( جتهادا،او  فقهياالصفقات العمومية تشريعا و  ،عبد اللطيف قطيش .8
 .3000،بيروت،الكلية الحقوقية

 ) دراسة فقهية و تشريعية و قضائية( ،الصفقات العمومية في الجزائر ،عمار بوضياف .9
 .3002،الجزائر، ور للنشر و التوزيعسح ،الطبعة الثانية

 02شرح تنظيم الصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في  ،عمار بوضياف .11
 ر للنشر و التوزيعجسو  ،الطبعة الثالثة ،و نصوص تطبيقية له ،المعدل و المتمم 3000أكتوبر
 .3000،الجزائر
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ديوان  ،الطبعة الثالثة ،الجزء الثاني ،) النشاط الإداري( ،القانون الإداري ،عوابدي عمار .11
 .3002،الجزائر،المطبوعات الجامعية

ديوان المطبوعات  ،الطبعة الرابعة ،) النشاط الإداري( ،القانون الإداري ،عوابدي عمار .12
 .3002،الجزائر ،الجامعية

ديوان  ،الطبعة الثانية ،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،قدوج حمامة .13
 .3002،الجزائر ،المطبوعات الجامعية

 .3003،الجزائر ،لباد للنشر، الجزء الثاني ،) النشاط الإداري( ،القانون الإداري ،لباد ناصر .14

 الإسكندرية ،الجديدةدار الجامعة  ،الطبعة الثانية ،العقود الإدارية ،ماجد راغب الحلو .15
3002. 

 .3002دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ،ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية،  .16

 ةالإسكندري دار الجامعة الجديدة للنشر ،قانون التأمين الاجتماعي ،محمد حسن قاسم .17
3002. 

 .3000،الأردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،العقود الإدارية ،محمد خلف الجبوري .18

 .3002،الجزائر ،و التوزيع دار العلوم للنشر ،الإدارية العقود ،محمد صغير بعلي .19

المتضمن  02/02/3002المؤرخ في  02-02عقد الإيجاز وفقا للقانون  ،محمدي فريدة .21
 د س ن. ،الجزائر ،كلية الحقوق بن عكنون ،تعديل القانون المدني

 دار المطبوعات الجامعية ،عقود الإداريةالمعيار المميز في ال ،مفتاح خليفة عبد الحميد .21
 .3002 ،الإسكندرية

 .3002،الأردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ، ،الجزء الأول ،القانون الإداري ،نواف كنعان .22

الأموال  ،القرارات الإدارية ،الوظيفة العامة) ،الجزء الثاني ،القانون الإداري ،نواف كنعان .23
 .3002 ،الأردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع (،العامة 

الأعمال و العقود  ،) التنظيم الإداري ،القانون الإداري العام ،يوسف سعد الله الخوري .24
 .0222،د ب ن ،الطبعة الثانية ،الجزء الأول ،الإدارية(
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II.  الرسائل و المذكرات 

 الرسائل :  -أ
رسالة لنيل  ،الطرفين في التشريع الجزائريلأشغال العامة على ا أثار عقد ،ي بن شعبانعل .1

 .3003 ،جامعة قسنطينة ،القانون العام ،تخصص ،درجة دكتوراه في القانون
 :الجامعية المذكرات -ب

 مذكرات ماجستير أولا:
مذكرة لنيل شهادة  ،صفقات العمومية في الجزائرفي مجال ال اتالضمان ،بحري إسماعيل .1

 جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومية ،الماجستير في الحقوق
3002. 

مذكرة لنيل  ،الدور الرقابي للجان الصفقات العمومية على مستوى المحلي ،بجاوي بشرة .2
، شعبة الحقوق الأساسية و العلوم السياسية ،شهادة الماجستير في إطارة  مدرسة الدكتوراه

 .3002،جامعة بومرداس ،كلية الحقوق ،تخصص إدارة المالية

فرع  ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،منازعات الصفقات العمومية ،خضري حمزة .3
 . 3002 ،جامعة بسكرة ،كلية الحقوق و العلوم الاقتصادية ،القانون العام

 ،دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ،بن أحمد حورية .4
 .3003 ،جامعة تلمسان ،قانون العام ،لنيل شهادة ماجستير مذكرة

مل المتعاقد معها في مجال الصفقات سلطان المصلحة المتعاقدة تجاه المتعا ،شبيكي ربيحة .5
كلية الحقوق و  إدارية،فرع قانون إجراءات  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ،العمومية

 .3002،جامعة تيزي وزو ،العلوم السياسية

 دراسة التعديلات المتعلقة بقانون الصفقات العمومية في ضل المرسوم الرئاسي ،لوز رياض .6
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،03/320رقم 

 .3002 ،الجزائر جامعة ،كلية الحقوق ،المؤسسات العموميةفرع الدولة و 

 ،آليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، جرائم الصفقات العمومية و زوزو زوليخة .7
 .3003،ورقلة،العلوم السياسية، كلية الحقوق و ل شهادة الماجستير في القانون العاممذكرة لني
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م و زيادة الأشغال و الخدمات في الصفقات العمومية الرقابة على تقسي ،بلحيرش سمير .8
كلية  ،تخصص قانون عام للأعمال ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام

 .3003،جامعة جيجل ،الحقوق و العلوم السياسية

مذكرة لنيل شهادة ماجستير  ،النظام القانوني للملحق في الصفقة العمومية ،شقطمي سهام .9
 .3003،جامعة عنابة ،كلية الحقوق ،تخصص قانون إداري ،فرع القانون العام ،في القانون

مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون  ،مواجهة الصفقات المشبوهة ،بوزبرة سهيلة .11
 ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قسم العلوم القانونية و الإدارية ،فرع قانون السوق ،الخاص

 .3002،جامعة جيجل

مذكرة لنيل شهادة  ،تمويل الصفقات العمومية في القانون الجزائري ،بن زمام عبد الغاني .11
 .3002 ،جامعة الجزائر ،فرع قانون الأعمال ،الماجستير في الحقوق

مذكرة لنيل ، يالرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائر  ،علاق عبد الوهاب .12
جامعة  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، فرع القانون العام ،قسم العلوم القانونية ،الماجستير

 .3002،بسكرة

على ضوء قانون  نظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية ،كلوفي عز الدين .13
تخصص قانون عام  ،فرع القانون العام ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الإجراءات المدنية

 .3003،جامعة بجاية ،العلوم السياسيةالحقوق و ، كلية للأعمال

 ،النظام القانوني للوفاء بالمقابل المالي لقانون الصفقات العمومية الجزائرية، مراد زوايد .14
العلوم ، كلية الحقوق و العلوم السياسيةدة ماجستير في الحقوق الأساسية و هامذكرة لنيل ش

 .3003،جامعة بومرداس ،تخصص إدارة و مالية ،السياسية

مذكرة مقدمة لنيل  ،الرقابة الإدارية على  إبرام الصفقات العمومية ،مبروكي مصطفى .15
 .3002،بسكرةجامعة  ،تخصص القانون الإداري ،شهادة ماجستير في الحقوق

 ،ر في الحقوقيمذكرة لنيل شهادة الماجست ،السعر في الصفقات العمومية ،أكرور ميريام .16
 .3002،جامعة الجزائر ،فرع الدولة و المؤسسات العمومية
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مذكرة لنيل  ،النظام القانوني لتعريف عقد الامتياز في القانون الجزائري ،أكلي نعيمة .17
 .3002،زوجامعة تيزي و  ،فرع قانون العقود ،شهادة الماجستير في القانون

 لماسترامذكرات  :انيا ث

، منازعات الصفقات العمومية، مذكرة لـــــــــنيل شهادة ماستر في عباش ، لاميةمعزوز خديجة .1
  والعلوم السياسية، جامعة بجايةالحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق 

3000. 

مذكرة  ،الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر ،شيخي علاوة ،شعبان رشيدة .2
كلية  ،تخصص قانون الجامعات الإقليمية ،شعبة القانون العام ،لنيل شهادة ماستر في الحقوق

 .3002 ،جامعة بجاية ،وم السياسيةالحقوق و العل

 00/322النظام القانوني للصفقات العمومية في ضوء المرسوم الرئاسي  ،بوشي فيةص .3
 ،تخصص قانون إداري ،مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمية في القانون العام ،المعدل و المتمم

 .3000 ،جامعة عنابة

ستر مذكرة لنيل شهادة ما ،التنفيذات العمومية خلال مرحلتي إبرام و الصفق ،بومرزوق فائزة .4
 .3002،جامعة بسكرة ،العلوم السياسية، كلية الحقوق و تخصص قانون إداري ،في الحقوق

مذكرة  ،تنظيم الصفقات العمومية للجماعات الإقليمية في الجزائر ،زياني أعمر ،خنوس كريم .5
جامعة  ،فرع قانون الهيئات الإقليمية ،شعبة القانون العام ،لنيل شهادة الماستر في الحقوق

 .3002،بجاية

مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل  ،)دراسة حالة الجزائر(،تمويل البنية التحتية ،بسيط نسرين .6
 .3003،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،تخصص مالية ،شهادة ماستر

إبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  ،العيفاوي ا ليندة،اغيل عمار ياسمين .7
شعبة  ،مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 00/322

 .3002،جامعة بجاية ،تخصص قانون الهيئات الإقليمية ،القانون العام
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 مذكرات المدرسة العليا للقضاء الثا:ث

مذكرة تخرج لنيل إجازة  ،منازعات الصفقات العمومية ،هشام قندوزي ،إسكندر لحماري .1
 .3002سنة  ،02دفعة  ،المدرسة العليا للقضاء

مذكرة  ،دور صندوق ضمان الصفقات العمومية في تمويل الصفقات العمومية ،شبيل أسماء .2
مديرية الدراسات بالمدرسة الوطنية  ،تخصص اقتصاد و مالية، 22دفعة  ،تخرج السنة الثالثة

 .3002،للإدارة

مذكرة  ،المنازعات التي تتخللها، تنفيذ الصفقات العمومية و نبيلة خير الدين ،سعيدة عيساوي .3
 .3002،02دفعة ، لنيل إجازة مدرسة العليا للقضاء

مذكرة لنيل إجازة مدرسة العليا  ،دفتر الشروط في الصفقات العمومية ،ناصر عبد الرزاق .4
 .3002، 02دفعة ،للقضاء

النظام القانوني للصفقات العمومية ذات طابع صناعي و تجاري في ظل  ،خنوس فارس .5
مجلس  ، 02دفعة  ،مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ،معدل و متمم 03/320المرسوم 

 .3002 ،قضاء قالمة

 ،بما في قانون القضاءالجرائم متعلقة ، الصفقات العمومية و بركاني شوقي، بوخذرية لزهر .6
 .3002 ، 02مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء دفعة

III. :المقالات 

 :أنظر الموقع الإلكترونيالعقود الإدارية، ، بوراسمحمد الشافعي أ .1

مجلة المجتمع محمد رشيد قباني، الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي،  .2
 ، بيروت، د س ن.3، عدد 03الفقه الإسلامي، سنة

IV.  الملتقياتالمداخلات و: 

 أعمال الملتقى ،"تحديد السعر في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري" ،بلحاج نصيرة .1
 23مداخلة ، المال العام الوطني السادس: حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية

 .30-0ص. ص. ،3002ماي  30 ،جامعة المدية

www.factory.pdf.com 

http://www.factory.pdf.com/
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أعمال  ،"مفهوم الصفقات العمومية بين الطبيعة التعاقدية و القيود التشريعية" ،جميلة حميدة .2
مداخلة  ،ام في حماية المالالع : حول دور قانون الصفقات العموميةالملتقى الوطني السادس

 .32-0ص.ص. ،3002ماي  30 ،جامعة المدية ،0رقم 

أعمال الملتقى  ،"مدى ملائمة نظام الصفقات العمومية" ،زيتوني هند ،حططاش عبد الحكيم .3
النمو على التشغيل والإستثمار و  انعكاساتهاأثار برامج الإستثمارات العامة و حول تقييم  الدولي:

جامعة  ،علوم التسييرالعلوم الإقتصادية والتجارية و  كلية ،3002/3002خلال الفترة  الإقتصادي
 32-0ص.ص. ،3002مارس  ،سطيف

 السادس: عمال الملتقي الوطنيأ، "الرقابة على الملحق في الصفقة العمومية" ،شقطمي سهام .4
 30 ،جامعة المدية ،02مداخلة رقم  ،حول دور قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام

 .2-0ص. ص. ،3002ماي 

V. النصوص القانونية: 

 النصوص التشريعية:أ. 

انشاء اللجنة المركزية للصفقات تضمن الم 02/02/0222المؤرخ في  22/002أمر رقم  .1
 )ملغى(. 20/02/0222الصادر بتاريخ  32عدد ج ر  ،العمومية

، ج ر الصفقات العمومية، المتضمن قانون 02/0222//02المؤرخ في  22/20أمر رقم  .2
 ) ملغى(0222لسنةعدد 

المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر  ،32/02/0222المؤرخ في  22/22أمر رقم  .3
المؤرخ في  ،02/02المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،20/02/0222الصادر في  22 عدد

 .02/02/3002الصادر في  20ج ر عدد ،0200/3002/

 النصوص التنظيمية: -ب
 المراسيم الرئاسية أولا:

المتضمن تنظيم الصفقات  ،32/02/3003المؤرخ في  03/320الرئاسي رقممرسوم ال .1
، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 32/02/3003الصادر في  23ج ر عدد  العمومية،
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،وبالمرسوم الرئاسي 02/02/3002الصادر في  22ج رعدد  ،00/02/3002المؤرخ  02/200
 .)ملغي(02/00/3002الصادر في  23ج ر عدد  ،32/00/3002في  المؤرخ 02/222رقم 

المتضمن تنظيم الصفقات ، 02/00/3000المؤرخ في  ،00/322رقم  المرسوم الرئاسي .2
المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم ، المعدل و 02/00/3000الصادر في  22ج ر عدد ، العمومية

،المعدل بموجب 02/02/3000الصادر في  02،ج رعدد 00/02/3000المؤرخ في  00/22
الصادر في  22ج ر عدد ،02/02/3000المؤرخ في  ،00/333ئاسي رقم مرسوم ر 

ج ر  ،02/00/3003المؤرخ في  03/32معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،02/02/3000
المؤرخ في  02/02معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم 32/00/3003الصادر في  02عدد
 .02/00/3002الصادر في  03،ج رعدد02/00/3002

 ثانيا: المراسيم التنفيذية
المتضمن صفقات المتعامل  ،00/02/0223المؤرخ في  23/022.المرسوم التنفيذي رقم 0

 .)ملغى(0223لسنة  02ج ر عدد العمومي،
،المتضمن قانون الصفقات 02/00/0220المؤرخ في  ،20/222.المرسوم التنفيذي رقم 3

 .)ملغى(02/00/0220الصادر في  22ج ر عدد العمومية،

VI- :القرارات 

، المتضمن المصادقة على دفتر الشرط الإدارية 30/00/0222قرار وزاري، مؤرخ في  .1
الثقل، لبناء و الأشغال العمومية و العامة، المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجديد ا

 .0222يناير 02في صادر  2ج ر عدد 

"حول التعاقد بين الدولة  منهجي صادر عن وزارة الاقتصاد و المالية، دليل الوثائق:
 .22د س ن،ص. الجزائر، المؤسسات،و 

 لفرنسيةاثانيا: باللغة 
I- Ouvrages: 

1. Ali MATALLAH, Hassina CHARIKH BENZAID, Règlementation des 

marchés publics en Algérie, édition Houma, 2
eme

 édition, Alger, 2012. 



 قائمة المراجع
 

105 
 

2. Brahim BOUULIFA, Marchés publics, volume 1, édition Berti, Alger.    

3. Christophe .LAJOYE, Droit des marchés publics, 2
eme

 édition, gaulions 

éditeur, France, 2005.  

4. Khaled .AOUDIA, Mohamed. LALLEM, SABRI. M, Guide de gestion des 

marchés publics, édition du sahel, Algérie, 2002. 

5. Khaled. AOUDIA, Mohamed. LALLEM, Gestion active des marchés 

publics, Institut Supérieur de Gestion et de Planification, Alger, Avril 2003. 

II- Texte juridique étrangers : 

1. Code des marchés publics, français 2009, version consolidée au 

21/12/2008, publié sur le site : www.marchéspublics.pme.com . 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

http://www.marchéspublics.pme.com/
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 ملخص

تعتبر الصفقات العمومية بمثابة المحرك الرئيسي للبنية الاقتصادية للبلاد،الّا أنه في حالة 
فقد عرف الجانب المالي منها عدة عراقيل أدت الى اختلال التوازن المالي بين المصلحة  الجزائر،

 .المتعاقدة و المتعامل المتعاقد

كانت هناك عدة محاولات من المشرع الجزائري لتدارك النقص الذي عرفه تنظيم  وان
أنه تبقى عدة إشكالات  التعديلات إلاالصفقات العمومية في جانبها المالي عن طريق العديد من 

 ما يتعلق منها بتعديل سعر الصفقة. قائمة، خاصةقانونية 

  Résumé 

Les transaction publiques sont le mateur de l’espace économic , 
mais ce n’est pas le cas de l’Algérie , y a car elle a connue plusieurs 
obstacles qui ont entrainé un déséquilibre financier entre les partis de la 
transaction publique. 

Néanmoins le législateur algérienne a remiclier à résoudre certain 
problèmes d’ordre financier , et ceux par les différentes modifications de 
la loi des marchés publics mais il reste beaucoup de lacune juridique 
consternant la modification du prix de la transaction.         
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